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:مقدمة

أن خلق الإنسان و غرس فیه حب إن العقار ثروة لا تزول، حب امتلاكه وجد منذ

غیر أن التنافس في طلب ملكیته أدى إلى ظهور العدید من الخلافات نجم المال و التملك، 

عنها في غالب الأحیان نزاعات كثیرة و معقدة، و هو ما دفع الكثیر من الدول إلى الاهتمام  

سیما بمسالة نقل الملكیة العقاریة ، و ذلك بإیجاد عن طریق تشریعاتها الإطار به  و لا 

إذ ما شك .العقاریة نضرا لما تكتسیه  من أهمیة بالغةیتم بموجبه تنظیم الملكیة الأمثل الذي 

فیه أن العقارات بمختلف أنواعها سواء كانت صناعیة أو فلاحیه أو عمرانیة تلعب دورا هاما 

.نمیة الاقتصادیةفي مجال الت

ثروة حقیقیة، یسعى الإنسان لحمایتها بمختلف القوانین و الشرائح یعتبر العقار  لذى 

بجملة من الضمانات التي كانت تظهر بمناسبة ظهور نزاعات حول هذا الحق و إحاطتها 

.یؤدیهاالأكیدة سواء كانت بمبادئ دستوریة أو قواعد قانونیة تحقیقا للوظیفة التى

مما لا شك فیه أن العقارات تعد الأرضیة التى تبنى علیها الملكیة العقاریة،لذى  خص 

حیث تنص.المشرع الجزائري هذه الأخیرة بمادة حاول من خلالها إعطاء تعریف خاص بها

:المتضمن التوجیه العقاري18/11/1990المؤرخ في 90/25من القانون 27المادة 

أو الحقوق /حق التمتع و التصرف في المال العقاري والملكیة العقاریة الخاصة هي"

وهو یوافق ما أورده المشرع .)1("العینیة من اجل استعمال الأملاك وفق طبیعتها أو غرضها

المؤرخة ،49العدد میة،یتضمن التوجیه العقاري، الجریدة الرس18/11/1990المؤرخ في 25-90مرسوم رقم -1

.13/12/1990فیى
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هي حق  التمتع و التصرف في الملكیة"المدني من التقنین 674الجزائري في المادة 

)1(."مةظالأناستعمالا لا تحرمه القوانین و لا یستعمل أنبشرط الأشیاء 

.فا الملكیة العقاریة لا تعدو أن تكون سوى سلطة یباشرها المالك على العقارعلیه و

بخصوص القیمة القانونیة لهذه الرسمیة المستوجبة في ومن ثم فانه یثور الإشكال 

كانت هذه الرسمیة واجبة ما إذا ،المعاملات العقاریة من جهة و من جهة أخرى یثور أیضا

لتلك المكرسة أم تتعداها ،في المحررات التي تتضمن تصرفات قانونیة ناقلة للملكیة العقاریة

على الأحكام و وسیلة عقاریة زیادة أیضامادیة باعتبار أن هذه الأخیرة تعد هي لواقعة 

طة المباشرة لصاحب العقار من نقل السل إلى،ما دامت قد تؤدي العقود و القرارات الإداریة

الملكیة و سائر الحقوق لاهیة حقنضرا و.أخراستغلال و استعمال و تصرف إلى شخص 

،فانه لكي العینیة سواء أصلیة أو تبعیة كونها من الحقوق التي یحتج بها في مواجهة الكافة

لك ذترد علیها،تيالوة،لابد ان یعلم الغیر بماهیة هذه الحقوق و التصرفات تكون لها هذه الق

تصیب أضراراالحقوق بمجرد التعاقد فقط لا یحقق هذا العلم،بل قد یترتب علیه نقل هذه  أن

حین انه نقل  فيالغیر على حد سواء،فقد یتم التعامل مع شخص على انه مالك  أوالمتعامل 

ثم یهدد ،الأمر الذي یؤدى إلى ضیاع الحقوق و یعرقل تداول الأموال و من غیره إلىملكیته 

)2(العقاريفكرة الائتمان 

،فتدخل بإصدار العدید من و من اجل ذلك فان المشرع لم یكتفي بقاعدة الرسمیة فقط

التشریعات تهدف إلى تنظیم و تسییر الشهر العقاري بما یتماشى و فكرة حمایة الملكیة 

،الجریدة المتضمن القانون المدني،سبتمبر26الموافق ل1395رمضان 20المؤرخ في 58-75الأمر رقم -1

18/11/1995،المؤرخة في 78الرسمیة،العدد

مذكرة نهایة الدراسة للحصول على شهادة اللیسانس تخصص عقاري،جامعة الملكیة العقاریة،نقلطهراوى لیلى،-2

.2،ص2011/2012الدكتور یحیى فارس،المدیة،
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اعتبر نفس هذه الرسمیة المستوجبة قانونا فانه فزیادة على العقاریة و ضمان استمراریتها،

.تنتقل الملكیة في العقاربدونه لا  الذي العقاري الرسمیة من مبادئ الشهر

المتضمن المسح العام للاراضى و تأسیس السجل 75/74وهو ما تبناه فعلا الأمر

المتعلق با السجل العقاري 76/63لا سیما منها المرسوم ..)1(التطبیقيالعقاري و مراسیمه 

.للإشهارلرسمیة في كل سند مقدم الذى اشترط ا

والمشرع الجزائري من خلال الأمر السابق  فانه تبنى نضام الشهر العیني الذي یعتبر 

ام بصفة ظالقید هو وحده الذي ینشا الحقوق أو یعدلها أو یزیلها،إلا انه لم یأخذ بهذا الن

حین تمام عملیات المسح العام  إلىعلى نضام الشهر الشخصي یىبقأمطلقة،زیادة على انه 

.و هو ما خلق عدة إشكالات في المیدان العلمي يراضللأ

:إن كل الإشكالیات التي طرحت سابقا سنضعها أمام إشكالیة واحدة و هي 

مقررة في المعاملات المنصبة على  اعتبار أن الرسمیة  إلىكیف توصل المشرع 

  ؟العقاریة ةالعقار و اعتبارها شرط من شروط نقل الملكی

وللإجابة على هذه الإشكالیة المطروحة تم الاعتماد في بحثنا هذا على خطة مبنیة 

القاعدة الرسمیة كأداة لنقل الملكیة :والذي سنقسمه إلى فصلین وفق المنهج التقلیدي،

).الثانيالفصل (نضام الشهر العقاري)الأولالفصل (العقاریة

السجل العقاري،الجریدة تأسیسالعام و  يراضالمتضمن إعداد مسح الأ12/11/1975المؤرخ في 74- 75رقم  الأمر-1

.18/11/1975،المؤرخة في 92الرسمیة،العدد 
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الفصل الأوّل

القاعدة الرسمیة في نقل الملكیة

العقاري، الائتمانمن بین المسائل التي تؤدي إلى حمایة الملكیة العقاریة و تحقق فكرة 

الأخذ بتنظیم محكم و مستقر لحفظ الوثائق و شهرها، حتى یتمكن من یرید التعامل بشأن 

عقار معین أن یعلم ما ینقل هذا العقار من أعباء و حقوق، و بالتالي تسهیل عملیة تداول 

.الحقوق العقاریة و ضمان استمراریتها

یم الشهر العقاري و أوجبها في جمیع من أجل ذلك أوجد المشرع الجزائري قاعدة أساسیة لتنظ

المحررات و الوثائق التي تكون خاضعة للشهر العقاري، حتى یضمن المراقبة الشكلیة لها، و 

.سوف نناقشها في الجزء الأوّل من دراستنا لهذا الموضوعالتيهي قاعدة الرسمیة 
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المبحث الأوّل

للملكیةالرسمیة كأداة لانعقاد العقد الناقل 

و العقد الرضائي هو في التعاقد طبقا للقانون الجزائري هي الرضائیة،العامةالقاعدة

العقد الذي ینعقد بمجرد تبادل التراضي بین المتعاقدین دون الحاجة الى شكل معین، فیكفي 

العقد بمجرد یتم"من التقنین المدني،59تطابق الإرادتین لإنشاء العقد،حیث تنصص المادة 

)1(".یتبادل الطرفان التعبیر عن إرادتهما المتطابقتین دون الإخلال بنصوص القانونیة ان

غیر أن الاستثناء في الأصل أن یكون شكلیا إذا كان الشكل ركنا لانعقاد العقد،لان 

المشرع الجزائري اقر مبدأ شكلیة العقود في المعاملات الواردة على العقارات بحیث تفرغ في 

ن طرف الشخص المكلف بالخدمة اثبت له القانون هذه الصفة فأصبحت قالب رسمي م

.)2(قاعدة رسمیة مشترطة في كل المحررات الخاضعة للحفظ العقاري

مفهوم القاعدة الرسمیة إلىمطلبین فسنتطرق  إلىوعلیه سیتم تقسیم هذا المبحث 

.)المطلب الثاني(لیلیه موقف القضاء من هذه القاعدة ،)المطلب الأول(

المطلب الأوّل

مفهوم القاعدة الرسمیة

مكرر من التقنین المدني الجزائري المعدل 324أكدت على قاعدة الرسمیة نص المادة 

والمتمم و تلحق صفة العقد الرسمي في كل عقد یثبت فیه موظف أو ضابط عمومي أو 

،المؤرخة في 78سبتمبر المتضمن القانون المدني،الجریدة الرسمیة،العدد 26، المؤرخ في58-75رقم  الأمر-1

.،المعدل و المتمم18/11/1995

محمد صبري السعدي،شرح القانون المدني،النظریة للالتزامات،الجزء الاول،بدون طبعة،دار الهدى للطباعة و -2

  .21ص 1991/1992النشر،الجزائر،
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الملكیة أو تعدیله أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لدیه أو تلقاه من ذوي الشأن لنقل حق 

إنشائه أو زواله و كل ما ید على الحقوق العینیة الأصلیة أو التبعیة و ذلك في حدود 

.اختصاصه

انّه  رغی"الورقة الرسمیة"، وردت عبارة 324و یلاحظ أن في النص القدیم للمادة 

د لحظو لعل أن المشرع الجزائري ق"بالعقد الرسمي"سرعان ما عوّضت في النص الجدید 

الواردة في النص الفرنسي، غیر انّه كان یستحسن في رأینا "عقد"فیها ترجمة صحیحة لكلمة 

بدل من العقد باعتبار أن هذا الأخیر تصرف قانوني "الورقة الرسمیة"الإبقاء على لفظ 

.مفرغ فیها

من جذبا للاهتمام منه أو إثارةالرسمیة في القانون الجزائري بشكل أقل مبدأ رو یظه

العقود الناقلة للملكیة العقاریة و الحقوق العینیة  أنالقانون الفرنسي و القانون المصري، ذلك 

لرهون العقاریة و كل التصرفات الواردة على العقار إنّما تقع باطلة االعقاریة الأخرى، و كذا 

تكون  أنو عدیمة الأثر ما لم تحرر في الشكل الرسمي في القانون الجزائري، أي أنّه قبل 

الرسمیة شرط للإشهار فإنها ركن في العقد نفسه لا یصح إلاّ به و لذلك فإنّه یصبح مجرد 

تحصیل حاصل الحدیث عن شرط الرسمیة في الشهر العقاري، فالعقود العرفیة المتعلقة 

بالعقارات إذا قدمت أمام إحدى المحافظات العقاریة من أجل شهرها، فإن المحافظ العقاري 

نها قراره برفض الإیداع لیس بسبب تخلف الرسمیة كشرط للإشهار و إنّما لكون یصدر بشأ

من تأكدیعترف بوجود هذه العقود أصلا و یعتبرها باطلة بطلانا مطلقا و هو ما لاالقانون 

تمعة في خلال ما استقر علیه اجتهاد المحكمة العلیا في قرارها الصادر عن الغرف المج

.)1(1997فیفريالثامن عشر من شهر 

، 4، العدد 2001تنظیم الشهر العقاري في التشریع الجزائري، مجلة الموثق، طبعة القاعدة الرسمیة إحدى قواعد -1

  .32ص
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و یجد المبدأ أساسه في رغبة التشریعات في تأسیس نظام شهر فعال و أمن، ذلك أن 

تدخل الموظف العام أو الضابط العمومي أو الشخص المكلف بخدمة عامة في تحریر و 

داع المحررات لشهرها یضمن احترام الشروط الشكلیة و الموضوعیة في العقود و یإ

تقدیمها على الشكل المناسب، و في الآجال المحددة للشهر بما یوفر المحررات المختلفة و 

في الأخیر سهولة في الشهر و التأسیس لقاعدة بیانات و معطیات صادقة عن الوضعیة 

.القانونیة و المادیة للعقارات

هو أن  76/63من المرسوم 61و لهذا فإن ما أراد المشرع أن یقرره من خلال المادة 

من 324كل محرر مقدم للشهر یجب أن یقدم على الشكل الرسمي كما عرفته المادة 

عمومي أو شخص ضابطالقانون المدني أي كل محرر صادر عن موظف عام أو عن 

لرسمي للعقود التي یحررها الموثقون و هي مكلف بخدمة عامة، و لذلك تثبت صفة المحرر ا

تشكل اغلب العقود المقدمة للإشهار، كما تثبت للعقود التي یحررها مدراء أملاك الدولة مثل 

.عقود بیع و تأجیر و التنازل عن الأملاك الخاصة للدولة

كما تعد محررات رسمیة أوراق و محاضر المحضرین القضائیین و تقاریر الخبراء و 

ات الملحقة بهذا إذا تم ذلك في إطار مهمة مأمور بها عن طریق القضاء، و كذا المخطط

الدعاوى القضائیة بعد تسجیلها لدى إحدى الجهات الأحكام و القرارات القضائیة و عرائض 

القضائیة و المحررات الصادرة عن السلطات الأجنبیة المعترف بها و العقود و المحررات 

لیة الجزائریة في الخارج بعد ترجمتها إلى اللغة العربیة عملا الصادرة عن الجهات القنص

بالنصوص الحادثة على تعمیم استعمال اللغة العربیة و غیرها من المحررات التي تتوفر فیها 

.)1(من القانون المدني324الشروط المنصوص عنها في المادة 

-329، ص ص2015ویس فتحي، الشهر العقاري في القانون الجزائري و القوانین المقارنة، دار هومة، الجزائر، -1

330-331.
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الفرع الأوّل

التعریف بقاعدة الرسمیة

التي نصت 324لتعریف العقد الرسمي نرجع إلى القانون المدني و بالضبط المادة 

العقد الرسمي عقد یثبت فیه موظف عام أو ضابط عمومي أو شخص مكلف ":على أنّ 

بخدمة عامة ما تم لدیه أو ما تلقاه من ذوي الشأن و ذلك طبقا للأشكال القانونیة و في 

.)1("حدود سلطته و اختصاصه

نوفمبر 18المؤرخ في 90/25من القانون 29أكدّ المشرع الجزائري ضمن المادة كما 

المتعلق 76/63من المرسوم 61المتضمن قانون التوجیه العقاري، و المادة 1990

بتأسیس السجل العقاري، على ضرورة توفر قاعدة الرسمیة في كل عقد من شانه نقل تعدیل، 

وق العینیة الأصلیة و التبعیة الأخرى، و ذلك عن طریق إنشاء أو زوال حق الملكیة و الحق

.)2(إثبات هذه التصرفات في محرر رسمي

:و العقود الرسمیة نوعان

تتوفر فیها إرادتین متبادلتین إیجاب من الطرف الأوّل و قبول من الطرف :تعاقدیة

.الثاني كالبیع، الهبة، الإیجار، الشركة

.15، ص2013حمدي باشا عمر، نقل الملكیة العقاریة، دار هومة، الجزائر، -1

بحث مقدم لنیل شهادة ماجستیر في علم القانون الخاص، فرع الشهر العقاري في التشریع الجزائري، فردي كریمة، -2

.71، ص2008-2007القانون العقاري، جامعة قسنطینة، 
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و یقتصر فیها دور الموثق على استقبال التصریح و یحر بشأنه عقد في :تصریحیة

قالب رسمي متى كان هذا التصریح غیر مخالف للقانون مثل طلب إعداد فریضة، شهادة 

.)1(بالزواج من طرف واحدریح شرفي أو إقرارتوثیقیة، تص

الفرع الثاني

شروط صحة السند الرسمي

ر فالمدني أنّه ینبغي لصحة المحرر الرسمي تو من القانون324یتضح من المادة 

:ثلاثة شروط أساسیة

ص مكلف بخدمة اصدور المحرر الرسمي من موظف، ضابط عمومي أو خ:أوّلاً 

:عامة

و یقصد به المعیار الشخصي، فالموظف هو كل شخص تعینه الدولة للقیام بعمل من 

القضاة عند تحریرهم للأحكام، وسائر أعمالها في مجال معین، و یدخل ضمن هذا المفهوم 

الموظفین الإداریین الذین یباشرون أعمالهم في مختلف الإدارات العمومیة، كمدیر أملاك 

علما أن الموظف العام في القانون الجزائري یخضع لقانون الوظیف ،الدولة والوالي

.العمومي

صفة بسبب مهنته أما الضابط العمومي فهو الشخص الذي یخول له القانون هذه ال

و المحضر القضائي و كذا المترجم، و لعل الدور )من قانون التوثیق5المادة (كموثق 

الكبیر في مجال نقل الملكیة العقاریة یعود للموثق الذي یكرس الشكلیة الرسمیة المستوجبة 

عطاء قانونا في كل التصرفات الناقلة للملكیة العقاریة لاسیما بین الأفراد إذ هو مكلف بإ

ون اختصاص قان،نیل شهادة الماجستیرل، مذكرة نقل الملكیة في عقد بیع العقار في القانون الجزائريقان كریم، -1

.104، ص2012-2011، جامعة وهران، المقارنالأعمال
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الطابع الرسمي للعقود و اتفاقات الأطراف و یكون مسؤولا شخصیا عنها و یمارس هذه 

.المهام بصفة مستقلة و في إطار مهنة حرة

الشخص المكلف بالخدمة العامة و هو الشخص الذي یخوله القانون هذه الصفة بسبب 

تخبون، غیر أن تمتع المهنة التي انتدب لها كالخبیر مثلا و رؤساء المجالس الشعبیة المن

.)1(المحررات التي یصدرها هؤلاء الخبراء بالصفة الرسمیة لیس محل إجماع من الفقه

:سلطة الموظف أو الضابط العمومي و اختصاصه في إصدار السن الرسمي:ثانیًا

بالسلطة هي ولایة الموظف أو الضابط العمومي و أهلیته في تحریر السند  دو المقصو 

الرسمي التي یجب أن تكون قائمة، وقت تحریر السند فلو قام الموظف قبل تعیینه أو 

 أوعزلهما عن العمل  أوبعد توقیفهما  أوالضابط العمومي قبل أداء الیمین المقررة قانونا، 

من قانون 10یكون باطلا و هو ما أشارت إلیه المادة ه نقلهما، بتحریر سند رسمي فإنّ 

.منه3في المادة 06/02المعدل و المتمم و القانون 88/27التوثیق 

و بخصوص الأهلیة فالأصل أن الموظف العام او الضابط العمومي أهلا لتحریر 

جمیع العقود التي تدخل ضمن اختصاصه، لكن هناك حالات من التنافي التي یحددها 

لقانون یمتنع الموظف أو الضابط العمومي عن ممارسة المهام و یتركها لغیره و المثلة ا

كثیرة، كالموثق الذي لا یجوز له تحریر بعض العقود رغم أنّها تدخل ضمن اختصاصه و 

"من قانون التوثیق بالقول19هو ما نصت علیه المادة  لا یجوز للموثق ان یتلقى العقد :

  :الذي

معینا أو ممثلا أو مرخصا له بأي صفة كانت فار یكون فیه ط.

یتضمن تدابیر لفائدته.

  .37- 36ص .، ص2001لسنة 3زیتوني عمر، حجیة العقد الرسمي، مجلة الموثق، العدد-1
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یعین فیه شخصیا أو یكون فیه وكیلا أو متصرفا أو أي صفة أخرى كانت:

.أحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب حتى الدرجة الرابعة-

الخ أحد أقاربه أو أصهاره تجمع مع أحدهم قرابة الحواشي یدخل في ذلك العم و ابن -

.)1("و ابن الأخت

أما عن اختصاص الموظف أو المكلف بخدمة عامة أو الضابط العمومي هو أن 

:یكون

ه ر كل منهم مختص من الناحیة الموضوعیة بإصدار المحرر الذي یعود إلیه أمر تحری

ها الموثق حتى تحوز صفة الرسمیة ر فمثلا عقود نقل الملكیة العقاریة بین الأفراد یتولى تحری

ف المحضر القضائي أو محافظ البیع للمزایدة رغم تمتعه بصفة ر یمكن تحریرها من ط فلا

.الضابط العمومي

فلا یتولى تحریر عقود نقل الملكیة العقاریة التي تكون الدولة طرفا فیها إلاّ مدیر أملاك 

الدولة باعتباره موثقا لجمیع عقودها، كما أن القاضي هو وحده المختص بإصدار الأحكام 

التي یمكن أن تكون محررًا ناقلا للملكیة العقاریة، كما هو الحال بالنسبة للحكم المثبت 

.للشفعة أو التملك عن طریق الحیازة

ن عالمتعلق بتنظیم التوثیق ف06/02أما عن الموثق فإن المشرع وفقا لقانون 

شاطه في أي اختصاصه یمتد إلى كامل التراب الوطني لكن هذا لا یعني أن الموثق یباشر ن

مكان شاء عبر الوطن، أو أن ینقل مكتبه إلى حیث شاء بل هو مقید بالعمل في مكتبه و 

ثانیا بدائرة اختصاص المحكمة التي یوجد بها مكتب التوثیق الذي یباشر فیه عمله، و 

لسنة 15ر، عدد .، یتضمن مهنة التوثیق، ج2006فبرایر 20المؤرخ في 06/02من القانون رقم 19المادة -1

2006.
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ینصرف الاختصاص الوطني للموثق في صلاحیته لتلقي العقود المختلفة مهما كان موطن 

.)1(الأطراف أو مكان وجود الأموال سواء كنت منقولة أو عقاریةأو محل إقامة 

:أن یراعي في تحیر السند الأوضاع التي قررها القانون:ثالثاً

و یعني هذا أنّه یراعي في تحریر السندات الرسمیة لبعض الشكلیات التي نص علیها 

المحرر، ان تضفي القانون و هذه الأخیرة هي التي تعكس قرینة الرسمیة التي یتمتع بها

.)2(علیه ظاهرا یدل على صحته و یوحي بالثقة

الأحكام و لاسیما تلك  رفالقاضي مثلا ملزم باحترام البیانات الواجب توافرها عند تحری

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة فمثلا لا بد من 276التي نصت علیها المادة 

لنیة مع ذكر أسماء وصفات الأطراف و موجز الحكم قد صدر في جلسة ع أنالإشارة إلى 

أمّا عن البیانات الواجب .بأسانیدهم، بالإضافة إلى تاریخها و توقیع القاضي و كاتب الضبط

احترامها من طرف الموثق عند تحریره للعقود الناقلة للملكیة العقاریة بین الأفراد فقد استوجب 

المتضمن مهنة التوثیق، بعض 06/02من القانون رقم 26المشرع من خلال المادة 

و في كل الحالات تحرر العقود باللغة العربیة في نص واحد سهل ":الشكلیات إذ نص

قراءته و بدون اختصار أو بیاض أو نقص أو كتابة بین الأسطر، و تكتب المبالغ و 

ام و السنة و الشهر و الیوم، التوقیع على العقد بالحرف، و تكتب التواریخ الأخرى بالأرق

یصادق على الإحالات في الهامش أو إلى أسفل الصفحات و على عدد الكلمات المشطوبة 

."في العقد، بالتوقیع بالأحرف من قبل كل من الأطراف و الشهود و الموثق

.المتعلق بتنظیم التوثیق، مرجع سابق06/02راجع في ذلك القانون-1

.......یحي بكوش، أدلة الإثبات في القانون الجزائري و الفقه الإسلامي، دراسة نظریة و تطبیقیة، الطبعة الثانیة، -2

  .427ص
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الموثق الذي یحرره و مكان أن العقد یجب أن یتضمن اسم و لقب 29أضافت المادة 

مسكن و تاریخ و محل ولادة الأطراف، اسم و لقب و إقامته، اسم و لقب و صفة و و مقر 

صفة و مسكن الشهود، اسم و لقب و مسكن المترجم إذا اقتضى الأمر ذلك، المحل و السنة 

و وكالات المتعاقدین المصادق علیها من قبل والشهر و الیوم الذي أبرمت فیه العقود

راءة الموثق للنصوص الضرائب المعنیة و تبقى هذه الوكالات ملحقة بالأصل، و ق الأطراف

و التشریع الخاص المعمول به، هذا بالإضافة إلى ذكر طبیعة و مضمون و حدود العقار 

من القانون المدني التي تمنح المشتري الحق في إبطال عقد البیع 352لأحكام المادةتطبیقا 

مكن التعرف علیه، إذا لم یشتمل على بیان المبیع و أوصافه الأساسیة بیانًا كافیًا بحیث ی

ین و عند الإمكان صفة و تاریخ التحویلات المتتالیة عملا قكذلك ذكر أسماء المالكین الساب

المرسوم  أكدهمن القانون المدني و هو نفس المر الذي 4مكرر 324بمقتضیات المادة 

و هناك بعض )1(71إلى  61المتعلق بتأسیس السجل العقاري في مواده من 76/63

لا تكتفي بتحدید تلك العناصر و الشكلیات كما هو الحال في المرسوم التشریعیة النصوص 

المتعلق بالنشاط العقاري الذي تلاه 01/03/1993المؤرخ في 93/03التشریعي رقم 

صدور مرسومین تنفیذیین الأوّل متعلق بتحدید نموذج عقد البیع على التصامیم و الثاني 

.النموذج عقد الإیجار

هذه القاعدة بصفة عامة على العقود التي یخص بتحریرها كل من مدیر و  تطبق 

أملاك الدولة و رئیس المجلس الشعبي البلدي، حیث تصدر جمیع العقود التي یختصان 

بتحریرها في شكل نماذج موحدة بموجب نصوص تنظیمیة، و الأمثلة عن ذلك كثیرة نذكر 

قاریة و العقد المرتبط بالتنازل عن أملاك منها نماذج عقد البیع في إطار الاحتیاطات الع

  .الدولة

، المتضمن تأسیس السجل 25/03/1976المؤرخ في 76/63من المرسوم  71إلى  61راجع في ذلك المواد من -1

.28/03/1976المؤرخة في  04ر عدد .قاري، جالع
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و أخیرا فإذا ما توفرت في المحرر الرسمي الشروط المستوجبة قانونًا وفق ما سبق ذكره 

فإنّه یعتبر صحیحا و منتجا لكافة أثاره، و إذا ما وقع خلال بأحد هذه الشروط فإن المحرر 

مقام فیما إذا كان المشرع یستوجب هذه الرسمیة یصبح باطلا إلاّ أنّه ینبغي التمییز في هذا ال

لمجرد الإثبات أم یجعلها ركنا في العقد أو التصرف القانوني و لا سیما ما یتعلق بالمحررات 

:الرسمیة الناقلة للملكیة العقاریة، و بناءًا على ذلك

إذا كانت هذه الرسمیة هي مجرد وسیلة إثبات، فإن اختلال احد الشروط كما في حالة 

صدور المحرر من ضابط عمومي غي مختص لا یؤدي إلى بطلان التصرف القانوني، 

الذي یبقى قائما إذ یمكن إثباته بوسائل الإثبات الأخرى حسب ما هو مقررقانونا، لكن 

بح باطلاً، غیر أن المشرع في هذا السیاق نص ممن المحرر تنزع عنه صفة الرسمیة و یص

یعتبر العقد غیر رسمي بسبب عدم كفاءة أو أهلیة ": على 2مكرر 326خلال المادة 

فیمكن ."الضابط العمومي أو انعدام الشكل كمحرر عرفي إذا كان موقعا من قبل الأطراف

دام موقع من ذوي إذا للمحرر الرسمي الباطل أن یصبح له قیمة المحرر العرفي ما

.)1(الشأن

و لكن إذا كان المشرع یجعل من الرسمیة ركنًا في التصرف القانوني، كما في العقود 

الناقلة للملكیة العقاریة أو أي حق عیني عقاري فإن تخلف احد الشروط المستوجبة قانونًا، 

في تحریر المحرر الرسمي تجعله في حكم العدم و ینصرف هذا الأثر كذلك 

ى التصرف في حدّ ذاته الذي یعتبر كأن لم یكن، فلا یرتب أي أثر بخصوص نقل الحقوق إل

.154حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص-1
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العینیة العقاریة سواء كانت أصلیة أو تبعیة و من ثم یمكن لكل طرف أن یطلب إعادة 

.)1(الحالة إلى ما كانت علیه قبل العقد أو أن یطلب التعویض عن الأضرار

انيالمطلب الث

الرسمیةموقف القضاء من قاعدة

لقد عرف الاجتهاد القضائي في الجزائر مواقف متباینة في تفسیر النصوص و تطبیقها 

كلما تعلق الأمر بمعاملات عقاریة أبرمت بواسطة عقود عرفیة، فرغم صراحة النصوص 

القانونیة إلاّ ان المحكمة العلیا في الكثیر من الأحیان لم تسایرها بل تجاهلتها و أكدت صحة 

من قانون 12العرفیة، فانقسم القضاء بین فریق یرى ضرورة احترام نص المادة العقود 

مدني، و بین فریق من القضاة اعتبروا العقود الرسمیة وسیلة 1مكرر324التوثیق و المادة 

للتعبیر عن الإرادة و هو ما دعي إلى ضرورة انعقاد الغرف المجتمعة للمحكمة العلیا طبقا 

المتعلق بصلاحیات المحكمة العلیا و تنظیمها و تسیرها  22/89م لمقتضیات القانون رق

.قصد اتخاذ موقف توحد به الاجتهاد القضائي

الفرع الأوّل

الموقف السابق للمحكمة العلیا

لقد كانت المحكمة العلیا تعطي في ظل الاجتهاد القضائي القدیم للعقود العرفیة حجیة 

كاملة في عملیة نقل الملكیة، مؤیدة اتجاه المحاكم التي تقضي بصحة هذه العقود و إلزام 

البائع بالتوجه أمام الموثق لإتمام إجراءات البیع النهائي مع المشتري و في حالة امتناع 

النشر و دار هومة للطباعة و ،بن عبیدة عبد الحفیظ، إثبات الملكیة العقاریة و الحقوق العینیة في التشریع الجزائري-1

  .87-86ص .ص ،2004الجزائر، ،التوزیع
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الحكم مقام العقد فالرسمیة لم تكن تعتبرها ركنا للانعقاد بل هي شرط للإثبات المطلوب قام

إذا كان عقد البیع ":أنّه57930تحت رقم 07/02/1990إذ جاء في قرارها الصادر في 

الوارد على عقار قد تمّ بین البائع و المشتري و كانت أركانه كاملة من حیث الرضا و 

بائع ذلك، و لم ینازع في أركانه فإنّه یتعیّن على المحكمة المحل و الثمن و لم ینكر ال

إتمام النقص المتمثل في الرسمیة، أمّا أن تلغي عقدًا تام الأركان بسبب عدم احترامه 

.)1("لشكلیات الرسمیة فهذا مخالف للقانون

بتاریخ 61796وجاء فر قرار الغرفة المدنیة بالمحكمة العلیا تحت رقم 

و  351حیث كان على قضاة الموضوع مناقشة المادتین ":منشورغیر 19/11/1990

التي جاءت في 15/12/1970المؤرخ في 70/91من الأمر 12و لیس المادة 361

."صالح الخزینة العمومیة و الشهر العقاري فقط

و هناك فریق أخر یختلف عن ما ذهب إلیه الفریق السابق و خاصة لما ذهب إلیه في 

جاء فیها أنّ )غیر منشور(17/07/1982و آخر في 21/10/1981القرار الصادر في 

المحررات العرفیة في شكل عقود عرفیة هي وعد بالبیع و على هذا الأساس لا تسمح 

اءات أمام الموثق أو بالتعویض إذ لم یتحقق الاتفاق إذ للمستفید إلاّ المطالبة بإتمام الإجر 

العقد العرفي لا یشكل إلاّ وعدًا بالبیع و ":بأن21/10/1981خلص القرار المؤرخ في 

بإمكان المشتري المطالبة بتجسید البیع في شكل عقد توثیقي، و أنّ حالة عدم التنفیذ لا 

.)2("یخوّل إلاّ الحصول على التعویضات المدنیة

، تطبیقات قضائیة في المادة العقاریة، ص 57930تحت رقم 07/02/1990قرار صادر عن المحكمة العلیا بتاریخ -1

  .31-27ص

.184حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص-2



القاعدة الرسمية في نقل الملكية:الفصل الأول

- 17 -

من قانون 12المادة من حیث تفسیر الاجتهادیینوتبین من خلال ما تقدّم اختلاف 

التوثیق و قد یرجع ذلك أساس إلى محاولة القضاة الذین اخذوا بصحة المعاملات العرفیة 

.)1(مجابهة التصرفات الیومیة للمواطنین قصد تسویتها

79من القانون المدني و المادة 1مكرر 324وعلى عكس ذلك، فغن تطبیق المادة 

ببطلان العقد العرفي بطلانًا مطلقا لكونه إبرام خرقا للمواد تقضيالتي التجاريمن القانون 

القانونیة أعلاه كان مكرسا بموجب قرارات صادرة عن الغرفة التجاریة و البحریة للمحكمة 

بعض المجالس القضائیة كانت تقضي بصحة تلك العقود العرفیة و بصرف نّ أالعلیا، إلاّ 

المتنازعة أمام الموثق لإتمام إجراءات بیع المحل التجاري أو العقار بسند رسمي  الأطراف

اعتمادًا على القرارات الصادرة عن الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا التي كانت تقرر صحة 

:العقد العرفي مبررة ذلك

.البیع ینتج آثاره بمجرد تبادل الإیجاب و القبول و تحدید ثمن العین المبیعةإنّ -

.من القانون المدني جاءت في صالح الخزینة العمومیة1مكرر324إنّ المادة -

إنّ الاحتكار الذي كان ممنوحًا لصالح البلدیات فیما یخص المعاملات العقاریة في -

علق بالاحتیاطات العقاریة للبلدیة الملغى بموجب المت74/26المجال الحضري بموجب المر 

قانون التوجیه العقاري، الذي كان یستثني الأراضي المعدّة للبناء التي تقع داخل المنطقة 

لاّ لصالح للبلدیة، مقابل ثمن یتم تقویمه من قبل إالعمرانیة من التداول بین الأشخاص 

و هو الذي جعل المواطنون یلتجئون إلى المعاملات العرفیة، و ما )2(مصالح أملاك الدولة

جعل المحكمة العلیا تتماشى مع هذا الواقع الاجتماعي و تتعاطف مع المتقاضین، و ربما 

.أیضا لعدم امتناع قضاة المحكمة العلیا القیود الشدیدة التي فرضها هذا القانون

.من قانون التوثیق، مرجع سابق12راجع في ذلك المادة -1

.185مر، مرجع سابق، صحمدي باشا ع-2
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ي تلزمان البائع بنقل ملكیة المبیع إلى من القانون المدن 361و  351إنّ المادتین -

.المشتري و الامتناع عن كل ما من شانه أن یجعل نقل الملكیة عسیرًا أو مستحیلاً 

إنّ التوثیق عمل حضاري، و الثقافة القانونیة للمواطن الجزائري آنذاك، لم تكن تسمح -

.له باللجؤ إلى الموثق لإبرام عملیة البیع في الشكل الرسمي

ا لهذا التباین في قرارات المحكمة العلیا و الإشكالات الناتجة عن تطبیق القواعد و نظرً 

القانونیة بخصوص الرسمیة، فإن ذلك قد استدعى انعقاد الغرف المجتمعة بالمحكمة العلیا 

.)1(18/02/1997المؤرخ في 136156للنظر فیه و ذلك بمناسبة عرض الملف رقم 

الفرع الثاني

الحدیثموقف القضاء 

أمام تضارب الاجتهادات القضائیة فیما یخص صحة العقود العرفیة، أصدرت المحكمة 

حمید  نفي قضیة بن عودة احمد ضد عریس136156العلیا بهیئة الغرف المجتمعة قار رقم 

لا سیما ركن الرسمیة لصحة العقود، بل أكثر 1مكرر 324یؤید ضرورة احترام نص المادة 

.دة الأطراف إلى الحالة التي كانوا علیها قبل إبرام العقد العرفيمن ذلك بتعیین إعا

فتم التأكید على الرسمیة من خلال الرد على الوجه الوحید المثار و المأخوذ من 

مخالفة القانون أو الخطأ في تطبیقه، بدعوى أنّ عملیة بیع المحل التجاري تخضع لأحكام 

من القانون المدني و انّه یجب 1مكرر 324ة من القانون التجاري و الماد79المادتین 

الدفع ببطلان  العقد )2(إثباته بعقد رسمي تحت طائلة البطلان، إلاّ أن القرار المنتقد رفض

.185حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص-1

، قضیة بن عودة احمد ضد 18/02/1997المؤرخ في 136156أنظر قرار المحكمة العلیا، غرف مجتمعة، قرار رقم -2

.عرسن حمید، غیر منشور
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 أنحیث انّه یتبین من القرار المطعون فیه ":العرفي و قضى بصحته و جاء في حیثیاته

....بین22/08/1988اعتبروا أنّ العقد العرفي المحرر بتاریخ الاستئنافقضاة 

عقد صحیح مكتمل الشروط الخاصة بوصف المبیع و ...المتضمن بیع قاعدة تجاریة

أمامتحدید الثمن و یترتب علیه التزامات شخصیة نتیجة لذلك قضوا بصرف الطرفین 

.الموثق

القانون التجاري و المادة من79و حیث أنّ قضاءهم هذا یخرق أحكام المادة 

و إلاّ ...مدني لكونهم یشترطان في كل بیع محل تجاري تحریر عقد رسمي1مكر 324

."كان باطلاً 

و ضمن هذه موضوع أن یقضوا ببطلان العقد العرفي المتعلق ببیع القاعدة التجاریة و 

و بما أن القرار لم .. عقدأن یأمروا بإرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا علیها قبل إبرام ال

.یراعي القواعد القانونیة المبنیة أعلاه فإنّه یستحق النقض

و من خلال القرار المعروض، نلاحظ بأن المحكمة العلیا قد عدلت قرارها و اجتهاداتها 

بخصوص صحة هذه العقود العرفیة و بهذا تكون قد طبقت القانون تطبیقا حرفیا، و الذي 

د الذي یتضمن نقل الملكیة العقاریة أو الحقوق العقاریة أو المحلات یستدعي إفراغ العق

.التجاریة أو الصناعیة في شكل رسمي

و لقد تم التأكید على الرسمیة مؤخرًا في قرار صادرین عن مجلس الدولة الأوّل بتاریخ 

تحت رقم )2(26/04/2000، و الثاني بتاریخ 186443تحت رقم )1(14/02/2000

"، و جاء في القرار الخیر)غیر منشورین(210419 مدني توجب 1مكرر 324أنّ المادة :

تحریر العقود الناقلة للملكیة العقاریة في الشكل الرسمي، مع دفع الثمن للموثق، و أنّ الرسالة 

.، غیر منشور2000-02-14بتاریخ 186449أنظر في ذلك قرار رقم -1

.، غیر منشور26/04/2000بتاریخ 210419انظر قرار رقم -2



القاعدة الرسمية في نقل الملكية:الفصل الأول

- 20 -

ة المحتج بها و العقد العرفي لا تعد عقد بیع من جهة، و من جهة أخرى لا یمكن الاستجاب

و المتمثلة في إتمام إجراءات البیع و ة ر لطلب المستأنفین الرامي إلى توجیه أوامر للإدا

.)1(الشهر للعقد

الحل القانوني الذي أعطته الغرف المجتمعة یتعلق بمدى  أنو ما تجدر الإشارة إلیه 

حجیة العقود العفیة التي تتضمن بیع المحلات التجاریة، لكن یمكن توسیع نطاق هذا القرار 

مدني خاصة تلك 1مكر324لیشمل أیضا جمیع المعاملات الواردة في صلب المادة 

.المتعلقة ببیع العقارات المبنیة و غیر المبنیة

جاء في الوقت المناسب لكي یوحد الاجتهاد 18/02/1997صة القول أن قرار فخلا

القضائي في نقطة قانونیة حساسة و للتأكد على ضرورة التطبیق السلیم للقانون و یعتبر 

لكونه یفرض على المواطنین احترام الشكل الرسمي في خطوة جدیدة لتعزیز دولة القانون،

حقوقهم و حقوق الدولة التي حرمت فترة من الزمن من المعاملات العقاریة حفاظًا على

.)2(إیرادات هامة

فضلا على انّه جاء متماشیا مع التوجیهات الجدیدة التي توخاها المشرع الجزائري من 

المتضمن التوجیه العقاري، و الذي 18/11/1990المؤرخ في 90/25إصدار القانون رقم 

یة الخاصة للأملاك العقاریة و الحقوق العینیة عقد یثبت الملك":منه29أكدّ في المادة 

.)3("رسمي یخضع لقواعد الإشهار العقاري

بوصوف موسى، محافظ دولة مساعد بمجلس الدولة، دور القاضي الإداري في المنازعات العقاریة، محاضرة ألقیت -1

.29، ص2002،  2بمناسبة أیام دراسیة بوهران، مجلة مجلس الدولة، عدد

.107قان كریم، مرجع سابق، ص-2

.189سابق، صحمدي باشا عمر، مرجع-3



القاعدة الرسمية في نقل الملكية:الفصل الأول

- 21 -

المبحث الثاني

الآثار المترتبة عن صدور المحرر الرسمي

ع القاضي من ذلك لا یمنمعو ، للورقة الرسمیة حجیة بالغة الأهمیةالقانون یعطي إن

ولكن  ،ن محتوى الاتفاق المبرم بینهماعلأنه یبحث عن نیة المتعاقدین و أن یقوم بتفسیرها

فنجد أن هنالك أثار تترتب عن صدور ،ك الاتفاقألا یتعرض للشكل الذي صیغ فیه ذلیجب

.مشروعةصحیحة و اتسمت بحالة إذا إلاالتى لا تحدث  و المحرر الرسمي

مبحثنامن خلال تقسیمو  المدنيسة هذا الموضوع من  خلال ما اقره القانون دراسیتم و 

سیدور )الثانيالمطلب (و  ي القانون المدنيحجیة السندات الرسمیة ف)الأولالمطلب ( إلى

.نقل الملكیةفي  الرسمیة جزاء تخلف ركن لحو 

المطلب الأوّل

حجیة السندات الرسمیة في القانون المدني

الخارجي یوحي بذلك یتمتع السند الرسمي بافتراض تفید صحته قانونا كلما كان مظهره 

"من القانون المدني و التي تنص5مكرر 324وهذه القاعدة مكرسة بنص المادة  یعتبر ما :

".ورد في العقد الرسمي حجّة حتى یثبت تزویره، و یعتبر نافذًا في كامل التراب الوطني

ة ظاهرة وهذه القرینة التي تتمتع بها الورقة الرسمیة لا تحدث أثرها إلاّ إذا اتسمت بحال

كما تقدم فإذا ظهر على شكلها أنّها منسوبة بعیب ظاهر للعیان كأن من الصحة والمشروعیة 

تكون مشتملة على حشو أو محوا و تشطیب فغن من حق المحكمة و بدون أن یطعن فیها 
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بالتزویر ومسبقا أن تستبعدها من النزاع إذا تراءى للقاضي أن الفصل في الدعوى لا یتوقف 

.)1(من قانون الإجراءات المدنیة156ند المدعى بتزویره و هذا طبقا لنص المادة على المست

الفرع الأوّل

حجیة السند الرسمي فیما بین الطرفین

یُعتبر العقد الرسمي حجة لمحتوى الاتفاق المبرم ":6/1مكرر 324تنص المادة 

غیر أنّه في حالة شكوى بسبب تزویر في .الشأنبین الأطراف المتعاقدة و ورثتهم و ذوي 

، و عند رفع دعوى فرعیة الأصل، یوقف تنفیذ العقد محل الاحتجاج بتوجیه الاتهام

."بالتزویر یمكن للمحاكم حسب الظروف إیقاف تنفیذ العقد مؤقتا

یعتبر العقد الرسمي حجة بین الأطراف حتى و لو لم یُعبر «:7مكرر324و المادة 

.یانات على سبیل الإشارة، شریطة أن یكون لذلك علاقة مباشرة مع الإجراءفیه إلاّ بب

."و لا یمكن استعمال البیانات التي لیست لها صلة بالإجراء سوى كبدایة للثبوت

و یستفاد من نص المادتین أن السند الرسمي حجة على الأطراف و ورثتهم و خلفهم و 

حجیة مستمدة من قرینة الرسمیة التي توحي یشمل الخلف العام و الخلف الخاص و هذه ال

بالثقة و الائتمان مت كان السند في مظهره یوحي بصحته و سلامته إلى ان یثبت تزویره أو 

.یثبت ما یخالفه

فالخصم الذي یتمسك بسند رسمي لا یُلزم بإثبات صحته طالما كان مظهره سلیما، و 

.مي الذي حرّرهیحمل الختم الرسمي للدولة و توقیع الضابط العمو 

.118بكوش یحي، مرجع سابق، ص-1
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غیر أنّه ینبغي التذكیر بأن البیانات الواردة في السند الرسمي لیست على مستوى واحد 

:من الأهمیة فهناك نوعان من البیانات التي یتضمنها السند الرسمي

و تشمل كل :بیانات یكون فیها للسند الرسمي حجیته حتى یطعن فیه بالتزویر- أ

البیانات التي دونها الضابط العمومي فیها وقع من ذوي الشأن بمحضره و تحت نظره، أمّا 

:ما دونه بحكم وظیفته و مهامه و تتمثل في

حضور الأطراف و الشهود و التأكد من هویة و شخصیة المتعاقدین إمّا بوثائق -

.رسمیة أو بشهادة شاهدین تحت مسؤولیتهما

المتعاقدین ببلوغ سن الرشد و الخلو من العوارض الأهلیة الظاهرة  ةأهلیالتأكد من -

.العوارض الخفیة في تأكد منها بواسطة شاهدینالعته  أوكالجنون 

تدوین مضمون تصریح الطرفین أمامه بالإیجاب و القبول و الشروط الخاصة للعقد و -

.العلم بها من قبل الطراف

.بمعاینة و بین یدي الضابطدفع و قبض الثمن إذا كان واجب الدفع-

.تاریخ السند و توقیعه من قبل الأطراف و الشهود بمحضر الضابط العمومي-

.الإشارة إلى تلاوة السند على الأطراف-

صدور السند من الضابط العمومي ببیان اسمه و لقبه و صفته و محل إقامته -

.)1(المهنیة

إلاّ بالتزویر لا یقبل من الخصم الذي فمثل هذه البیانات لا تكون قابلة للطعن فیها -

.یدعّي خلافها أیة وسیلة أخرى لدحض ما ورد بالسند الرسمي

و تتمثل في كل ما أثبته الضابط :بیانات تكون لها الحجیة حتى یثبت العكس-  ب

العمومي في السند الرسمي باعتباره وارد على لسان الأطراف أو الشهود أو ما دونه بناء 

صباطة سلیمة، إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة -1

.33، ص2009-2006السابعة عشر، 
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طراف، فلا تصل حجیته إلى حدّ الطعن بالتزویر و إنّما یجوز إثبات على استماعه للأ

عكسها بوسائل الإثبات المقررة قانونًا مع التذكیر أنّه لا یجوز إثبات خلاف ما ورد بسند 

:مكتوب إلاّ بالكتابة أو بمبدأ ثبوت بالكتابة تعززه البینة أو القرائن و من أمثلة هذه البیانات

المتفق علیه و إقرار البائع باستلامه خارج مكتب الموثق في التصریح بمبلغ المن-

.غیر الحالات التي یتم فیه الدفع بین یدعي الموثق لزومًا

.تصریح المشتري بأنّه قد كاین المبیع و بوله به على الحالة التي هو علیها-

.تصریح البائع بأن العقار المبیع خال من كل قید أو دین أو تبعیة-

الأطراف بأنهم لیسوا في حالة حجر أو إفلاس و لا تسویة قضائیة و لا تصریح -

.توقف عن الدفع

.تصریح الأطراف بمهنتهم، و محل إقامتهم-

تعیین الورثة الشرعیین في عقد الفریضة الذي یدوننهم الموثق بناءًا على تصریح -

.طالب الفریضة و شهادة الشاهدین

.لمصرح بهالإخفاء أو التخفیض من مبلغ الثمن ا-

فكل هذه البیانات و ما یماثلها التي یمكن أن ترد في سند رسمي تكون قابلة لدحضه 

بإثبات العكس و لا تكون قابلة للطعن فیها بالتزویر، حیث أن الضابط العمومي یدونها 

بالسند بناءً على تصریحات الأطراف و بالتالي تكون على مسؤولیتهم و لا یكون الضابط 

السند مسؤولا عن صحة مضمونها و إنّما یكون مسؤولا فقط من حیث العمومي محرر

.مطابقة التصریحات لما دون بالسند الرسمي

الكذب  أولكن ما مدى صحة مضمون التصریحات؟ قد تحتمل التصریحات الصدق 

من الأطراف و بالتالي تقبل إثبات العكس لأن الموثق لم یكتب إلاّ ما أقرّه الأطراف صادقین 

و في إیطار التحدث عن حجیة السندات الرسمیة نتناول أیضا حجیة العقود .ا أو كاذبینكانو 

الرسمیة المحررة من طرف القضاة الموثقین و الباس عدل المساعدون لهم باعتبارها عقود 
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فمضمون هذه العقود هو حجة بین أطراف العقد غیر أنّها لا تكون كذلك بالنسبة .رسمیة

ثقین بناءً على طلب الأطراف باعتبار أن هذه إشهارها من طرف القضاة المو ا تم للغیر إلاّ إذ

العقود غیر خاضعة للشهر الإلزامي و على هذا الأساس نمیز بین العقد المشهر الذي له 

الذي له حجیة على الغیر و حجیة على الغیر و الأطراف معًا، و العقد غیر المشهر 

ذي یبقى عقدًا رسمیا له حجیته بین أطرافه و لیس الأطراف معا، و العقد غیر المشهر ال

.)1(على الغیر

هذه العقود المحررة من قبل القاضي الشرعي تكتسي نفس  أنفالأمر المفروغ منه 

العقود المحررة من قبل الموظف العام أو الضابط العمومي و تكتسیهالطابع الرسمي الذي 

من ":03/06/1989المؤرخ في 40097هو ما كرسته المحكمة العلیا في القرار رقم 

ع بها القضاة الشرعیون تكتسي نفس طار المستقر علیه فقها و قضاءً أن العقود التي یحر 

العمومیون و تعدّ عنوانًا على صحة الرسمیة التي تكتسبه العقود المحررة من قبل العون 

ما یفرغ فیها من اتفاقات و ما تنص علیه من تواریخ بحیث لا یمكن إثبات ما هو مغایر 

عي على القرار المطعون فیه بخرق القانون غیر أو معاكس لفحواها و من ثم فإنّ الن

اضي و لما كان من الثابت في قضیة الحال أن القسمة المحررة من طرف الق.مؤسس

الشرعي صحیحة ومعترف بها و من ثم فإن قضاة الموضوع طبقوا القانون تطبیقا 

.)2("صحیحًا

25/02/2004الصادر بتاریخ 264528و في قرار أخر للمحكمة العلیا تحت رقم 

حرره قاضي محكمة 24/02/1942حیث أن عقد الملكیة المؤرخ في ":و الذي جاء فیه

  .الوقت خراطة و هو موثق رسمي في ذلك

.69بن عبیدة عبد الحفیظ، مرجع سابق، ص-1

.119الأوّل، ص، العدد 1992مجلة قضائیة -2
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وحیث أنّه المستقر علیه قضاءً أن العقود المحررة من طرف قضاة المحاكم الشرعیة 

قبل الاستقلال تعد صحیحة و رسمیة و علیه فدفع الطاعنین في غیر محله مما یجعل 

.)1("الوجه أیضا غیر مؤسس و یتعین معه رفض الطعن الحالي

دة على ر یتضمنها السند الرسمي و هي واو هناك نوع ثالث من البیانات التي یمكن ان 

من القانون المدني أي أنّها لا تشكل عنصرًا 7مكرر 324سبیل الإشارة كما عرفتها المادة 

ذكر مهنة الأطراف و الشهود و ذكر أن المرأة المتزوجة أو عازبة أو :أساسیا في العقد مثل

هذا النوع من البیانات تكون له و عقود الأحوال الشخصیة، فإنمطلقة في غیر عقود الزواج 

حجیة حتى یثبت العكس إذا كانت متعلقة مباشرة بموضوع العقد، أمّا إذا لم تكن متعلقة 

.)2(بموضوع العقد فلا تعد إلاّ كبدایة ثبوت بالكتابة

27/09/2000المؤرخ في 20264وقد أكدت المحكمة العلیا على ذلك في القرار رقم 

حیث أن العقد التوثیقي یتضمن نوعین من ":جاء فیه ما یليعن حجیة عقد الشهرة، و

البیانات التي تتعلق بالوقائع التي یباشرها الموثق نفسه أو الوقائع المادیة التي :البیانات

یقوم بها الأطراف أمام الموثق الذي یعاینها و هذه البیانات تكون حجة حتى یطعن فیها 

و الاتفاقات التي یتلقاها الموثق من الأطراف تكون بالتصریحاتبالتزویر أمّا البیانات 

حجة إلى أن یثبت عكسها، حیث أن قضاة المجلس الذین سمحوا بإثبات عكس ما تضمنه 

عقد الشهرة المحتج به من طرف الطاعن فیما یخص التصریحات التي أدلى بها الموثق 

التصریح الشرفي المدلى من القانون المدني ذلك أن5مكرر 324لم یخالفوا حكام المادة 

به للموثق من طرف الطاعن حول حیازة القطعة الأرضیة المذكورة مساحتها و حدودها في 

.244، العدد الأوّل، ص2004مجلة قضائیة -1

.37صباطة سلیمة، مرجع سابق، ص-2
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عقد الشهرة یمكن أن یدحضه من ینازع في محتوى هذا التصریح و ذلك بالدلیل العكسي 

."و دون حاجة إلى الطعن بالتزویر في عقد الشهرة

ملف رقم 29/09/2000في قرار مؤرخ في و أكدت المحكمة العلیا نفس التمییز

."ما هو إلاّ عقد تقریري یقتصر على مجرد الإثبات"و یكیف عقد الشهرة 190451

و بالرغم من الحجیة التي یعطیها القانون للورقة الرسمیة، فإن ذلك لا یمنع القاضي 

من أن یقوم بتفسیرها و لا یعتبر تفسیر مساسا بحجیة الورقة لأنّه إنما یبحث عن نیة 

المتعاقدین و عن محتوى الاتفاق المبرم بینهما و لكن یجب إلاّ یتعرض للشكل الذي صیغ 

.)1(فیه ذلك الاتفاق

الفرع الثاني

حجیة السند الرسمي بالنسبة للغیر

من القانون المدني بصیغة مطلقة في نصها على حجیة 5مكرر324وردت المادة 

العقد الرسمي على خلاف المادتین الموالیتین، و من هذه المادة نستخلص أن السند الرسمي 

الأطراف فیما یتعلق حجة على الكافة و لیس على أطراف العقد و خلفهم فقط و یسري على

بحجیة السند الرسمي سواء فیما یتعلق بالبیانات القابلة للطعن بالتزویر و حتى البیانات 

الواردة في السند على سبیل الإشارة، فإذا أدعى الغیر أن التصرف المدون في الورقة الرسمیة 

بالوسائل المختلفة لیس بیعا كما تدل علیه و غنّما هو هبة مستترة فغن بإمكانه أن یثبت ذلك

.)2(إمّا إذا أنكر حصول العقد أمام الموظف فلیس أمامه إلاّ الطعن بالتزویر

.118بكرش یحي، مرجع سابق، ص-1

.42صباطة سلیمة، مرجع سابق، ص-2
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المطلب الثاني

جزاء تخلف ركن الرسمیة في نقل الملكیة العقاریة في الجزائر

تباینت اتجاهات القضاء حول جزاء تخلف الرسمیة في عقد البیع العقاري او العقود 

الرامیة لنقل الملكیة العقاریة على مر مختلف التعدیلات التي طرأت على القانون المدني منذ 

المؤرخ في 14/88، ثم القانون 91/70، ثم الأمر 59/75صدوره، بدءً بالأمر رقم 

عله غیر مستقرا كحدّ بعید إلى غایة صدور قرار الغرف المر الذي ج03/05/1988

.المجتمعة للمحكمة العلیا الذي سنراه أدناه

وعلیه سنحاول إبراز مختلف المواقف القضائیة بخصوص هذه المسألة على النحو 

:التالي

الفرع الأوّل

الرسمیة لیست ركنًا لانعقاد البیع العقاري

إلى ترتیب أثار عقد البیع و منها نقل الملكیة اكتفى القضاء إلى وقت لیس ببعید 

العقاریة للمشتري بناءً على عقود عرفیة، و ألزم بالتبعیة البائع بالمثول أمام الموثق لإتمام 

.إجراءات البیع النهائي و ذلك بتحریره في شكل رسمي

قضائیة و تجسیدا لهذا الاتجاه قررت المحكمة العلیا تأییده قضاء المحاكم و المجالس ال

بإحالة الأطراف إلى الموثق لإتمام إجراءات البیع فإنّ "...:في هذا الإطار فقد قضت
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-91من الأمر 12القضاة طبقوا القانون تطبیقا سلیما و لا یمكن الاحتجاج بنص المادة 

/70"...)1(.

كما قضت المحكمة العلیا للقول بنقض قضاء المحاكم الابتدائیة التي فصلت على 

أنّه كان یتعین على قضاة الموضوع ":هذا الاتجاه، فذهبت المحكمة العلیا للقولخلاف 

الغیر قابلة للتطبیق 91/70من الأمر 12و لیس المادة 361، 351مناقشة المادتین

و أن المشع قد قصد تخصیص مكانة للعقد العرفي في العلاقات ...في قضیة الحال

.)2("المتعاقدینالقانونیة ویعد مصدرًا لالتزامات 

و یرى حمدي باشا عمر أن هذا الموقف من المحكمة العلیا في الحقیقة كان یهدف 

المؤرخ في 26/74إلى إیجاد حل قانوني لوضعیات فرضها الواقع، ذلك أن الأمر 

، منح الاحتكار لصالح البلدیات فیما یخص )3(المتعلق بالاحتیاطات العقاریة02/02/1974

یة و منع الأشخاص من التداول في العقارات الداخلة ضمن المخطط المعاملات العقار 

الأراضي الخاصة ":نصت6العمراني للبلدیة باستثناء نقل الملكیة بفعل الوفاة، إذ أن المادة 

الموجودة في حدود التصمیم العمراني للبلدیة تخصص بالولایة لسد الاحتیاجات العائلیة 

الحاجة یدمج في احتیاطات البلدیة العقاریة، و لا یجوز لمالكیها، و كل ما زاد على هذه 

التصرف في هذه الأراضي بأي صفة كانت إلاّ لصالح البلدیة، و یستثنى من هذا الخطر 

."نقل الملكیة بموجب الإرث

عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، البیع و المقایضة، الجزء الرابع، دار إحیاء للتراث-1

.218، ص1960العربي، بیروت، لبنان، 

عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، مصدر الالتزام، الجزء الأوّل، دار إحیاء التراث العربي، -2

.57، ص1960بیروت، بنان، 

.210، ص1990الجزائر، حسنین محمد، عقد البیع في القانون المدني، الجزء الرابع، دیوان المطبوعات الجامعیة، -3
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إن هذا الوضع جعل الأشخاص و لخرق الخطر المضروب بموجب الأمر المذكور، 

خلة ضمن المخطط العمراني بموجب عقود عرفیة، و یلجؤن إلى التعامل في العقارات الدا

هو ما جعل المحكمة العلیا تتماشى مع هذا الواقع الاجتماعي، و لعل السبب في ذلك یرجع 

حسب رأي نفس المؤلف إلى قناعة الكثیر من قضاة المحكمة العلیا إلى شدّة القیود التي 

  .أعلاه 26/74فرضها الأمر 

العلیا إعطاء حل قانوني لهذه الوضعیات بالاستناد إلى ولذلك فقد حاولت المحكمة 

في القرارات المذكورة، و منها ما یتعلق بعض الحجج القانونیة منها ما ورد ذكره صراحة

بقناعة القضاة الشخصیة حول المر المذكور، و على كل فإنّ هذه المبررات لا تخرج كما 

:یلي

على شروطه، أمّا الشكلیة التي جاء بها أن عقد البیع یرتب أثاره بمجرد التراضي -

.فلا تعد أن تكون مجرد إجراء لتمام العقد12في مادته 70-91الأمر 

من القانون المدني تلزمان البائع بنقل ملكیة المبیع إلى 361، 351إن المادتین -

المشتري و تسلیمه و الامتناع عن أي فعل قد یجل نقل الملكیة عسیرًا و مستحیلا، و لا 

یوجد ضمن أحكام عقد البیع ما یستوجب الشكلیة المذكورة كشرط لنقل الملكیة، لا سیما أن 

70-91بعد صدور الأمر 29/09/1975بتاریخ 58/75القانون المدني صدر بالأمر 

، و كان بإمكان المشرع أن یدرج الشرط المذكور ضمن أحكام القانون 15/12/1970بتاریخ 

أركان البیع و هو ما لم یحصل الشيء الذي یستخلص منه أن المدني و تحدیدًا عند ذكر

.الشكلیة المذكورة لا یمكن أن تعتبر بمثابة ركن للبیع

من القانون المدني هي السماح 01مكرر 324إن الغایة من الشرط المذكور بالمادة -

یفهم منه بنقل الملكیة العقاریة فقط و هو ما للخزینة بتحصیل الرسوم و الضرائب المتعلقة 

.أن الشرط المذكورة لا یتعلق بالعقد بحدّ ذاته
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إن اغلب الحجج المبدأة استثناءً الثانیة منها حسب رأي الباحث لا تستند إلى أسس -

.قانونیة متینة على التفصیل التالي

أنّه بعقد البیع یستوجب من مفاده ضرورة إفراغه في شكل رسمي كركن من أركان -

المتعلق 91/70مر من الأ12الحكم ورد صراحة بموجب المادة انعقاده، إلاّ أن هذا 

بالتوثیق حیث اشترطت الرسمیة في كل العقود الرامیة لنقل الملكیة العقاریة بما فیها عقد 

البیع، و إذا كان هذا الحكم المذكور ورد بقانون التوثیق و هو قانون خاص فغن القاعدة 

.تقضي بان الخاص یقید العام

المذكورة أعلاه على ان جزاء تخلف هذا الشر هو 12نصت المادة أنّه متى -

البطلان، فغن الشرط المذكورة یضحي حتما بمثابة ركن من أركان انعقاد العقد، و متى 

تخلفت أركان العقد كان جزائه البطلان المطلق و یصبح في حكم العدم و العدم لا یرتب أي 

ك فلا یمكن للقضاء أن یلزم البائع بالمثول أمام أثر قانوني بما فیها نقل الملكیة، و لذل

.الموثق لتنفیذ عقد معدوم

المتضمن إعداد مسح 19/09/1975المؤرخ في 74/75من المر 15إن المادة -

الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري، و هو قانون لاحق للقانون المدني نصت على أنّ 

عقار لا وجود له بالنسبة للغیر إلاّ من تاریخ كل حق للملكیة و كل حق عیني آخر بتعلق ب"

:من نفس الأمر16و أضافت المادة ...."یوم إشهارهما في مجموعة البطاقات العقاریة

و تعدیل أو انقضاء حق أ أن العقود الإداریة و الاتفاقات التي ترمي إلى إنشاء أو نقلّ "

نشرها في مجموعة البطاقات عیني لا یكون لها أثر حتى بین الأطراف إلاّ من تاریخ 

من نفس الأمر قد ألزمت المحافظ العقاري حین مسك الدفتر 14و تكون المادة ."العقاریة

تلتزم ":العقاري الإشارة إلى جمیع العقود الرسمیة المتعلقة بحق الملكیة العقاریة بنصها

رسمیة المنشأة جمیع العقود ال...الإشارة من اجل مسك مجموعة البطاقات العقاریة إلى 

...."أو الملكیة العقاریة
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یتعلق 25/03/1976المؤرخ في 63/76و تطبیقا لهذا الأمر صدر المرسوم 

كل عقد یكون موضوع إشهار في ":61بتأسیس السجل العقاري و الذي نصت مادته 

."محافظة عقاریة یجب أن یقدم على الشكل الرسمي

الملكیة العقاریة و الحقوق العینیة  أنإنّ مجموع هذه النصوص یتضمن ما مفاده 

لا تتم العملیةالعقاریة لا تنتقل بین المتعاقدین إلاّ من تمام إجراءات الشهر العقاري، و هذه 

إلاّ بموجب وثائق رسمیة و هو ما یجعل المحافظ العقاري ملزما من الناحیة القانونیة 

أي عقد یتضمن نقل ملكیة عقاریة لم یقدم في الشكل إشهارباستثناء بعض الحالات برفض 

.الرسمي

ورغم أن اغلب الحجج المذكورة لم تكن تستند إلى دعائم قانونیة مبنیة على النحو 

المتقدم، إلاّ أن هذا الاتجاه للمحكمة العلیا كان مبررًا من الناحیة القانونیة و إلى حدّ بعید 

أن الاستناد إلى الحجة الرامیة للتمسك بأحكام و  14/88إلى غایة صدور القانون رقم 

القانون اللاحق زمنیا لقانون "القانون المدني الذي لم یشترط ضمن أحكامه الرسمیة و هو 

.)1(91-70من الأمر 12كان سببا كافیا لاستبعاد المادة "التوثیق

الفرع الثاني

الرسمیة ركن لانعقاد البیع العقاري

البدایة بتذبذب في الاجتهاد القضائي بخصوص مسألة الرسمیة تمیزت هذه المرحلة في

في عقد البیع العقاري و في العقود الناقلة للملكیة العقاریة بوصف عام، مع أسبقیة ملحوظة 

.1970دیسمبر،25مؤرخة ،في 107الجریدة الرسمیة، عدد،یتضمن تنظیم التوثیق،، 91-70أمر رقم -1
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لموقف معاكس تماما للموقف السابق دراسته، بحیث أن القضاء صار یمیل و بشكل كبیر 

.ع العقاري یترتب على مخالفته البطلان المطلقإلى اعتبار الرسمیة ركن لانعقاد عقد البی

غیر أن الموقف لم یحسم بصفة نهائیة لصالح أحد الاتجاهین على حساب الاتجاه 

الآخر، وهو ما جعل الوضع یزداد حدّده من الناحیة العملیة، إذ أن قضاة المحاكم و 

اصة أن المحكمة المجالس وجدوا أنفسهم في حالة عدم استقرار نتیجة عدم وضوح الموقف خ

العلیا في الجهة المخولة دستوریا بتوحید الاجتهاد القضائي تعرف موقفین مختلفین و هو ما 

یصعب معه على قضاة الدرجات الدنیا تفصیل موقف على الآخر، و هو ما استدعى تدخل 

.الغرفة المجتمعة للفصل في المسألة بصفة نهائیة

:1997فیفري 18مجتمعة بتاریخ الوضع قبل صدور قرار الغرف ال:أوّلاً 

لقد بدأت نوایا تكریس الموقف الثاني الرامي للقول أن الرسمیة ركن من أركان عقد 

البیع تظهر جلیا من توالي صدور قرارات المحكمة العلیا في هذا الصدد لاسیما بعد صدور 

.03/05/1988المؤرخ في 14/88القانون 

العقود المتضمنة نقل الملكیة العقاریة أن تحرر یشترط في ":فد قضت المحكمة العلیا

أنّ الهبة تنعقد بالإیجاب و القبول ...في الشكل الرسمي، و إلاّ وقعت تحت طائلة البطلان

مع مراعاة قانون التوثیق في العقارات، لذا فغن الهبة تعتبر باطلة لعدم استفائها الشروط 

."الجوهریة

علیا بموجب قرار أخر صادر في و في نفس الإیطار ذهبت المحكمة ال

كلا من   أنو لما ثبت في قضیة الحال "...:إلى القول 68467رقم  21/10/1990

فإنّ قضاة الموضوع یأخذهم اللفیف و العقدین المقدمین للمحكمة عرفیین، و من ثم 

."اعتباره عقدا رسمیا دون توفره على الشروط المنصوص علیها قانونًا خرقا للقانون
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:1997فیفري 18قرار الغرف المجتمعة بتاریخ : اثانیً 

رغم توالي صدور العدید من القرارات التي قضت بضرورة استیفاء الرسمیة كشرط لنقل 

.الملكیة العقاریة، إلاّ ان المسألة لم تحسم بصفة نهائیة

مسألة قانونیة من شأنها ان تؤدي إلى تغییر الاجتهاد 136153فقد أثار الملف رقم 

المؤرخ في 22/89من القانون 20قضائي و لذلك انعقدت الغرفة المختلطة طبقا للمادة ال

المتعلق بصلاحیات المحكمة العلیا و سیرها و تنظیمها للنظر في هذا 12/12/1989

الملف، و قد تشكلت هذه الغرفة من قضاة الغرفة المدنیة و الغرفة التجاریة و البحریة، وبعد 

إلى حل نهائي على اعتبارات الغرفة المدنیة تمسكت )1(غرفة المختلطةالنقاش لم تتوصل ال

عند دراسة الموقف في ظل  أعلاهبموقفها الرامي للول بصحة العقود العرفیة كما تم بیانه 

الاجتهاد القدیم، بینما تمسكت الغرفة التجاریة بموقفها الرامي للقول ببطلان هذه العقود 

لمخالفتها شرط الرسمیة و نظرًا لهذا التباین الملحوظ في المواقف تقرر إحالة الملف طبقا 

قرار الذي سیتخذ أعلاه على الغرف المجتمعة، لن ال22/88من القانون 23، 22للمادتین 

لإحدى الغرفتین على النحو السابق الاجتهاد القضائيیؤدي إلى التراجع عن  أنمن شأنه 

.بیانه

من ":قضت فیه18/02/1997و قد انتهت الغرفة المجتمعة إلى إصدار قرار بتاریخ 

یجب إثباته بعقد رسمي و إلاّ كان ...المقرر قانونًا أن كل بیع اختیاري لمحل تجاري 

ومن المقرر أیضا أنّه زیادة على لعقود التي یأمر القانون بإخضاعها إلى الشكل .باطلاً 

الرسمي یجب تحت طائلة البطلان تحریر العقود التي تتضمن نقل ملكیة عقارا و حقوق 

و من المقرر أیضا أن یعاد المتعاقدین إلى .یجب أن تحرر على الشكل الرسمي...عقاریة

."لیها قبل العقد في حالة بطلان العقد أو إبطالهالحالة التي كانا ع

.212عبد الرزاق احمد السنهوري، مرجع سابق، ص-1
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و رغم أن هذا القرار صدر فصلا في نزاع قضائي یتعلق ببیع محل تجاري غیر انّه 

من القانون المدني و 1مكرر324یمكن تعمیمه على جمیع الحالات المذكورة في المادة 

.منها عقد البیع الوارد على عقار أو حق عیني عقاري

عض أن قرار الغرف المجتمعة جاء في وقت مناسب بالنظر لكونه فصل في و یرى الب

نقطة قانونیة مهمة موحدًا شأنها الاجتهاد القضائي، و ذكر جمیع القضاة بضرورة التطبیق 

.)1(السلیم للقانون

یكون أكثر جدوى لو جاء في مرحلة سابقة أین  أنغیر أن القرار المذكور كان یمكن 

.القضائیة مبررًا من الناحیة القانونیة بحجج سلیمةلاجتهاداتكان تباینا

فإن التباین في المواقف كان 14/88ذلك انّه و كما مر معنا و قبل صدور القانون 

التي تستوجب 70/91من الأمر 12راجعا لتمسك أصحاب الاتجاه الأوّل باستبعاد المادة 

التي ألزمت البائع بنقل 351ما المادة الرسمیة و تطبیق مقتضیات القانون المدني لاسی

الملكیة العقاریة دون أن تستوجب أي شروط شكلیة لاسیما أن القانون المدني صدر بعد 

المتعلق بالتوثیق و كان المشرع یملك مكنة إدراج الحكم المذكورة بالقانون 70/91الأمر

.المدني بكل سهولة غیر أنّه لم یفعل

من الأمر 12لثاني بضرورة تطبیق المادة بینما تمسك أصحاب الاتجاه ا

.باعتبارها نصا خاصا و الخاص یقید العام70/91

فإلى غایة هذه المرحلة كان كل موقف من الموقفین المذكورین یشكل اجتهادًا قضائیًا، 

ما دام أن الاجتهاد و كما هو معلوم هو عملیة فكریة یلجأ إلیها القاضي لإیجاد حل قانوني 

.215مرجع سابق، ص،حسنین محمد،-1



القاعدة الرسمية في نقل الملكية:الفصل الأول

- 36 -

علیه في حالة عدم وجود نص قانوني أو وجود نص غامض یحتمل أكثر لنزاع معروض

.من تفسیر واحد

من المر 12المذكور أعلاه فقد ادرج محتوى المادة 14/88أمّا بعد صدور القانون 

، و من ثمة فإن أعمال الاتجاه الأوّل 1مكرر324في القانون المدني ضمن المادة 70/91

مبرر قانوني، و هو ما یجعل إمكانیة الاجتهاد بخصوص مسألة المذكورة صار مفتقدًا لأدنى

الرسمیة غیر ممكن على الإطلاق طالما أن القواعد العامة تقضي انّه لا اجتهاد مع وضوح 

.النص

لذلك فإن قرار الغرف المجتمعة في الحقیقة لا یشكل قرار مبدئیا و لا یمكن أن 

ر الغرف المجتمعة لا یخلو من فائدة لأن یوصف بالاجتهاد القضائي، و مع ذلك فإن قرا

تباین القرارات القضائیة الصادرة عن المحكمة العلیا كان من شانه أن یبقى الغموض مستمرًا 

.)1(و یؤثر على قضاة المحاكم و المجالس

الأولى، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، خلقوني مجید، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، الطبعة -1

.37، ص2003



الجزائرفيالعقاريةالملكيةلنقلكشرطالعقاريالشهر :الفصل الثاني

- 37 -

:الفصل الثاني

العقاریة في الجزائرالشهر العقاري كشرط لنقل الملكیة

لك وجد مااتحتاج للعلنیة حتى یحتج بها لدى الغیر، لذإنهامن ممیزات الحقوق العینیة 

عن التصرفات الواقعة على الإعلان إلىیسمى بالشهر العقاري، هذا النظام یهدف بالأساس 

1طریق إخضاعها لإجراءات قانونیة معینةالعقار من اجل حمایتها ، عن 

 إذا إلافلا ینعقد البیع الوارد على العقار انعقادا صحیحا الأولفكما تناولنا في الفصل 

المعروفة من رضا و محل الأخرى الأركان إلىاستوفى ركن الشكلیة كركن رابع، بالإضافة 

كیة العقاریة حتى لو انعقد انعقادا وحدها لا تكفي للقیام بنقل المل الأركانهذه  إنإلا . وسبب

بإجراء التسجیل لدى مصلحة السجل العقاري ،اي شهره  إلالا تنتقل الأخیرةصحیحا ،فهذه 

2العیني و هو نقل الملكیةأثرهفي مجموعة البطاقات العقاریة لكي یرتب 

 أنمن الناحیة القانونیة، غیر  أوكبیرة سواء من حیث الدور الجبائي أهمیةولتسجیل 

و  إقرارلوحده غیر كافي لضبط التصرفات الواردة على العقارات، فكان لبد من الإجراءهذا 

 إعلانما یسمى بنظام الشهر العقاري والذي یقصد به  أوالعقاري  الإشهارخلق نظام 

التي تهدف  راءاتالإجانه عبارة عن مجموعة القواعد  و  إذالحقوق الواقعة على العقارات، 

الأعباء، معالمه الحدودیة، وكذا أوصافهتنظیم هویة كل عقار من حیث مالكه، موقعه،  إلى

، و یتم ذالك عن إنشائهاهذه الحقوق و تواریخ أصحابالواقعة علیه كالرهن، و الارتفاق و 

لحمایة الملكیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في كآلیةطلحة محمد غلیسي، الشهر العقاري -1

7، صفحة 2014الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، ، كلیة إداريالحقوق، تخصص قانون 

115، صفحة 2008للطباعة و النشر و التوزیع، تیزي وزو، الأملسي یوسف زاهیة حوریة، الوجیز في عقد البیع، .-2
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لكافة تشبه و التبعیة في سجلات معدة للاطلاع االأصلیةطریق قید الحقوق العینیة  العقاریة 

1في حد ما سجل الحالة المدنیة 

:المبحث الأول

النظام القانوني للشهر العقاري

في  أهمهاجوهر عقد البیع یتمثل في الآثار التي یرتبها العقد ذاته و التي یتمثل  إن

و من هنا نصل .نقل الملكیة من البائع إلى المشتري مقابل التزام المشتري في دفع الثمن

ناقلا أخرىإلى القول بأن عقد البیع من العقود الملزمة للجانبین، هذا من جهة و من جهة 

عقد البیع تحت عنوان العقود المتعلقة أحكام أوردو نلاحظ ان المشرع الجزائري قد .للملكیة

من القانون المدني الملكیة في العقار لا تنتقل إلى 793الملكیة، حیث جعل  في المادة ب

المشتري و لو كان معینا بالذات إلى إذا روعت الإجراءات التي ینص علیها قانون الشهر 

من القانون المدني الجزائري165العقاري المنصوص علیها في المادة 

إلزامیاآمراصرفات القانونیة الواقعة على العقارات ولقد جعل المشرع الجزائري شهر الت

اتجاه الغیر، و استثنى من ذالك الرهون  و  أوسواء بین المتعاقدین أثارهاحتى تنتج 

الامتیازات العقاریة  التي یكون فیها الشهر اختیاریا، 

ین و الشهر العقاري للأطراف فقط، بل الزم الموثقبإلزامولم یكتفي المشرع الجزائري 

شهر جمیع العقود و القرارات القضائیة المحررة من قبلهم ضمن اجال الإداریةالسلطات 

:إذ جاء فیها76/63من قانون90علیه المادة  هقانونیة محددة، و هذا ما نص

ة لنیل شهادة الدكتورة صنوبر احمد رضا، الحمایة القانونیة لحق الملكیة العقاریة الخاصة في التشریع الجزائري، رسال-1

159، صفحة 2016في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة ابي بكر بلقاید، تلمسان، 
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ینبغي على الموثقین و كتاب الضبط و السلطات الإداریة ان یعملوعلى إشهار جمیع "

القضائیة الخاضعة للإشهار و المحررة من قبلهم  او بمساعدتهم  و العقود و القرارات 

"ذالك ضمن الآجال المحددة

و حمایة للملكیة العقاریة، تدخل المشرع بأحكام خاصة، تقید بأن التصرف المبرم لا 

ینشئ بوحده الحق العیني العقاري فالالتزام بنقل الملكیة أو أي حق عیني آخر من شأنه أن 

لقانون الملكیة أو الحق العیني، إذا كان محل الالتزام شیئًا معینًا بالذات یملكه ینل بحكم ا

156الملتزم، و ذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالإشهار العقاري كما تنص علیه المادة 

، یجب تسجیله بالمحافظة )1(من التقنین المدني، فعلاوة عن تقدیم المحرر في شكل رسمي

.إنشاء الحق العینيالعقاریة من أجل 

المطلب الأوّل

أنواع الشهر العقاري

الشهر العقاري، عمل فني یهدف إلى تسجیل مختلف التصرفات الواردة على العقارات 

بإدارة الشهر العقاري لإعلام الكافة بها، إظهارًا بوجودها لیكن الجمیع على بینة من أمرها، و 

یعات العالم م أجل تنظیم الملكیة العقاریة و یعتبر من الأهداف التي ترمي إلیه معظم تشر 

.اربة و تحقیق الثقة اللازمة فیهاضالم عتأمین استقرار المعاملات العقاریة و من

أدى التطور الذي عرفته الشعوب في شتى مجالات الحیاة الاقتصادیة، الاجتماعیة، 

السیاسیة إلى ظهور نظامین أساسین للشهر العقاري، یسعى النظام الأوّل بنظام الشهر 

كل عقد یكون موضوع إشهار في المحافظة العقاریة، یجب أن یقدم على ":تنص76/63من المرسوم 61المادة -1

."الشكل الرسمي
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ه نظام یالشخصي، یعتمد على المالك أساسًا في عملیة الشهر و النظام الثاني یطلق عل

.)1(لى بیانات العقار أساسًا في عملیة الإشهار العقارير العیني، و هو یعتمد عهالش

الفرع الأوّل

نظام الشهر الشخصي

نظام الشهر الشخصي هو النظام الذي تبنته فرنسا و معظم البلاد اللاتینیة كبلجیكا و 

إیطالیا، و یعتبر أوّل نظام للشهر العقاري ظهر في العصر الحدیث، و یرجع سبب ظهوره 

تحصیل الضرائب، حیث سعت الدول اللاتینیة إلى تسجیل أصحاب إلى الحاجة إلى

ئب في الخانة الأولى، ثم العقارات في الخانة الثانیة، و الأسلاك العقاریة في سجل الضرا

ذلك لإحصاء الأسلاك العقاریة لتسهیل تحصیل الضرائب، فأصبح شهر الحقوق العقاریة في 

.)2(نظام الضرائب الشخصيهذه الدول یتم بطریقة شخصیة مستوحاة من 

و یعرف نظام الشهر العقاري الشخصي على أنّه ذلك النظام الذي یعتمد في إعلان 

التصرفات العقاریة على أسماء الأشخاص القائمین بها و لیس طبقًا للعقار، و من هنا 

جاءت تسمیة هذا النظام بنظام الشهر الشخصي، حیث تتم عملیة الشهر في نوعین من 

لزمني لتقدیم العقود المتضمنة معاملات عقاریة السجلات، سجل یمسك حسب الترتیب ا

حسب الترتیب الأبجدي لأسماء كل الأشخاص القائمین لإجراء الشهر، و سجل یُمسك 

.)3(بمختلف التصرفات العقاریة

.13، ص2014الجزائري، الطبعة الرابعة، دار هومة، الجزائر، خلفوني مجید، نظام الشهر العقاري في القانون-1

، 2001، الغرفة الوطنیة للموثقین، 03بوحلاسة عمر، تقنیات مراقبة العقود الخاضعة لإشهار، مجلة الموثق، العدد -2

  . 33ص

.16-15، ص ص2006بوشناق جمال، شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر، -3
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فإذا أراد شخص ما معرة الوضعیة القانونیة لعقار معین فعلیه الاتجاه صوب مصالح 

احب العقار، أین یتم البحث عن هذا الاسم في الشهر العقاري مرفق بالاسم الكامل لص

السجلات المعددة للشهر، فإذا تم اجاده فهذا معناه أنّه ما زال مالكًا لهذا العقار، و بالتالي 

سیتم تسجیل العقار باسم المالك الجدید، و بالتالي صاحب المصلحة لا یمكنه معرفة سوى 

.)1(ا أثقل العقار من حقوقالخص الذي تعامل في العقار و لا یمكنه معرفة م

طاق اكتساب ملكیة العقار خذ بنظام السجل الشخصي، یتسع نأتي تالوفي البلاد 

یتیح شهر التصرفات بوضع الید، حیي ثان تسجیل التصرفات و الحقوق باسم الأشخاص، 

التي تصدر من غیر المالك الحقیقي، و بالتالي لا یعتبر التسجیل الشخصي دلیلاً قاطعًا 

ملكیة المتصرف إلیه للعقار، و لا یجوز التمسك بهذا التسجیل أمام الغیر الذي أكتسب  على

.)2(ملكیة العقار بالتقادم

واستنادًا لما سبق قد یتصرف أحد الأشخاص غیر المالك الحقیقي للعقار بالبیع، و 

یسجل هذا التصرف باسمه في السجلات المخصصة للشهر، و إذا تصرف المالك الحقیقي 

لعقار بنفس التصرف، فیسجل هذا التصرف أیضًا باسمه و یكون حینئذٍ لنفس العقار ل

.)3(تصرفات مختلفان أو أكثر، و بالتالي یكثر بیع ملك الغیر

:ممّا سبق نستخلص أنّ نظام الشهر الشخصي یقوم على المبادئ التالیة

،ص 1999إجراءات الشهر العقاري في ضوء القضاء و الفقه،منشاة المعارف، الإسكندریة، الشواربي عبد الحمید، -1

160.

، ص 2013عدلي خالد أمیر، أحكام و إجراءات شهر الملكیة العقاریة، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، مصر، -2

  . 34-33ص

.14بق، صخلفوني مجید، مرجع سا-3
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أن نظام الشهر الشخصي یرتكز على أسماء الأشخاص الذین تصدر عنهم -1

.)1(التصرفات العقاریة الواجبة الشهر

لیس لنظام الشهر الشخصي أي قوة ثبوتیة، حیث أنّ التصرفات التي یتم -2

شهرها لا تخضع للتدقیق و الوقایة من الموظف المسؤول عن عملیة التسجیل، و یتم 

.)2(إشهارها حتى و إنّ كانت قابلة للإبطال أو الفسخ بعد شهرهَا

الفرع الثاني

لشهر العینينظام 

"تورانس"أول دولة عرفت الشهر العیني هي دولة أسترالیا، یفضل برنامج السید 

المتعلق بتنظیم الملكیة العقاریة، و الذي تم التصویت على مشروع القانون الخاص به المقدم 

و یعرف نظام )3("قانون تورانس"م، و أطلق على هذا القانون اسم 1858للبرلمان في عام 

لعیني أیضًا بنظام السجل العیني أو العقاري حیث تتم عملیة الشهر العقاري في هذا الشهر ا

النظام على أساس العقارات و لیس الأشخاص المالكین لها، فتشكل ما یسمى بالسجل 

العقاري الذي یُمسك بحسب أرقام العقارات هذه الأرقام تمنح للعقارات موجب عملیة مسح 

ص بطاقة عقاریة لكل عقار و ترتیب هذه البطاقات حسب الأراضي العام، و یتم تخصی

.)4(الأرقام الممنوحة لها أثناء عملیة مسح الأراضي

و یقوم نظام الشهر العیني على محورین رئیسین، لا یمكن أن یوجد نظام الشهر 

.)ثانیًا(و مسح الأراضي )أوّلاً (العقاري العیني إلاّ بهما و هما السجل العقاري 

.16بوشناق جمال، مرجع سابق، ص -1

.17المرجع نفسه، ص-2

.35طلحة محمد غلینسي، الشهر العقاري كآلیة لحمایة الملكیة في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص-3

.05الشواربي عبد الحمید،مرجع سابق، ص-4
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:السجل العقاري:أوّلاً 

لم یورد المشرع الجزائري أي تعریف للسجل العقاري، إلاّ أن المشرع المصري عرفه 

"بأنّه مجموعة من الصحائف التي تبین أوصاف كل عقار و تبین حالته القانونیة و ینص :

.)1("على الحقوق المترتبة له و علیه و تبین المعاملات و التعدیلات المتعلقة به

السجل العقاري مجموعة وثائق تبین ":تور حسین عبد اللطیف حمدانو عرفه الدك

وضع العقار من الناحیتین المادیة و الحقوقیة، بحیث یمكن لمن یراجع هذا السجل أن 

الشرعي، و من حیث یعرف الحالة الحقیقیة للعقار من حیث موقعه مشتملاته و نوعه

 نفقات، الانتقالات و التعدیلات الطارئة الحقوق العینیة المترتبة له أو علیه، و جمیع إلاّ 

.)2("علیه

السجل العقاري هو مجموعة بطاقات عقاریة تبین الوضعیة "و التعریف الجامع هو 

القانونیة للعقارات و تداول الحقوق العینیة، تمسك في كل بلدیة، و في حالة مسح 

.)3("الأراضي وجب مطابقتها لوثائق المسح بصورة مطلقة

:مسح الأراضي:ثانیًا

و یسمى أیضًا المسح العقاري، و أساس وجود السجل العقاري في النظام العیني، 

عملیة فنیة تتولاها السلطات الإداریة المختصة بغرض ":فعرفه الدكتور عمار بوضیاف بأنّه

  .163ص، الشواربي عبد الحمید،مرجع سابق-1

.188-187ن، ص ص.ب.ط، الدار الجامعیة، لبنان، د.طیف، أحكام الشهر العقاري، دحمدان حسین عبد الل-2

ط، دار بغدادي للطباعة و النشر .رماحي ریم، دور المسح العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، د-3

.101ن، ص.س.و التوزیع، الجزائر، د
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التأكد من الوضعیة القانونیة للعقارات على اختلاف أنواعها، و ما  یترتب علیها من 

.)1("حقوق

تحدید وضعیة الأملاك العقاریة و ":وعرفت أیضًا عملیة مسح الأراضي أیضًا بأنها

.)2("موقعها الجغرافي

حصر دقیق لكافة :یمكن استخلاص التعریف التاليمن خلال هذین التعریفین

العقارات للوقوف على موقع كل منها و مساحته و حدوده و ما ورد علیه من تصرفات حتى 

.)3(بالصفحة المقررة للعقار بالسجل العینيیمكن تدوین ذلك

و أیضًا یمكن تعریف عملیة مسح الأراضي بأنّها عملیة فنیة و إداریة و قانونیة، فهي 

عملیة فنیة لكونها میدانیة تقنیة یقوم بها مهندسون و خبراء عقاریون تعتمد على القیاس، و 

تعتمد على وثائق إداریة، و هي هي عملیة إداریة لأنّها تفتح على مستوى كل بلدیة و 

.)4(قانونیة لاعتمادها على أساس قانونیة

إنّ مسح ":كما یلي75/74من الأمر المادة الثانیةأمّا المشرع الجزائري فقد عرفه في 

الأراضي العام یحدد و یعرف النطاق الطبیعي للعقارات و یكون أساسًا مادیًا للسجل 

.)5("العقاري

ه القانونیة، مجلة العلوم الاجتماعیة و الإنسانیة، العدد التجریبي، المركز بوضیاف عمار، المسح العقاري و إشكالات-1

.41، ص2006الجامعي الشیخ العربي التبسي، أفریل 

.52، ص1993عازب فرحات، مسح الأراضي و السجل العقاري، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، زرالدة، -2

.09رماحي ریم، مرجع سابق، ص-3

.21، ص2009دار الهدى، الجزائر، 2009نعیمة، المسح العام و تأسیس السجل العقاري في الجزائر، حاجي -4

، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس 12/11/1975، مؤرخ في 74-75المادة الثانیة من الأمر رقم -5

.18/11/1975، مؤرخة في 52ر عدد .السجل العقاري، ج



الجزائرفيالعقاريةالملكيةلنقلكشرطالعقاريالشهر :الفصل الثاني

- 45 -

المشرع الجزائري اكتفى في هذا التعریف بتحدید أهداف عملیة مسح الأراضي، دون 

.دقیق لهاتقدیم تعریف 

الفرع الثالث

ازدواجیة تطبیق نظام الشهر العقاري في الجزائر

المتضمن إعداد مسح )1(75/74بالرجوع إلى النصوص القانونیة الواردة في المر رقم 

التنفیذیان له و و المرسومان )02-04-15المواد (الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري 

و ) 15و المادة 01المادة (المتضمن إعداد مسح الأراضي العام )2(76/62هما المرسوم 

المتضمن تأسیس السجل العقاري المعدل بالمرسوم )3(76/63المرسوم التنفیذي رقم 

، نلاحظ أنّ المشرع الجزائري قد اخذ نظام الشهر العیني، حیث أسندت هذه 93/123

النصوص مسك السجل العقاري إلى مصلحة إداریة یشرف علیها محافظ عقاري تابع للإدارة 

المالیة، و لكن هذا النظام لا یمكن أن یطبق إلاّ إذا تم مسح كل أراضي التراب الوطني، 

السجل العقاري یمكن أن یعرف على انّه مجموع الإجراءات و ذلك أنّ إذا كان القید في

القواعد القانونیة و التقنیة الذي یهدف إلى إعلام الجمهور بكل التصرفات القانونیة المنصبة 

على العقارات سواء كانت أصلیة أو تبعیة منشاة أو كاشفة ناقلة أو مزیلة، فإن هذه القواعد 

ح الذي یتكفل بتحدید معالم الأرض و تقسیمها إلى وحدات لا یمكن تنفیذها إلاّ بعد المس

.ابق، مرجع س74-75الأمر -1

، مؤرخة في 30ر عدد .، متعلق بإعداد مسح الأراضي العام، ج25/03/1976مؤرخ في 62-76مرسوم -2

، مؤرخة في 26ر عدد .، ج07/04/1992مؤرخ في 134-92، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي 13/04/1976

08/04/1992.

، مؤرخة في 30ر عدد .ج ، متعلق بتأسیس السجل العقاري،25/03/1976مؤرخ في 63-76مرسوم -3

المؤرخة في  34ر العدد .، ج19/05/1993، المؤرخ في 93/123، معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي 13/04/1976

23/05/1993.
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لكن في الواقع لا یمكن تطبیق هذا .)1(الملكیة و إعطائها أرقام خاصة و رسم مخططاتها

النظام إلاّ تدریجیًا مع تقدم عملیات المسح، و هذا ما یعكس احتفاظ المشرع بنظام الشهر 

من المر 27و هو ما نصت علیه المادة الشخصي في المناطق التي لم یمسها المسح بعد

فیما یخص )3(السالف الذكر76/63من المرسوم 113و المادة .)2(السالف الذكر75/74

العقارات الریفیة، حیث إرتأى المشرع الجزائري إلى تمدید العمل بنظام الشهر الشخصي 

نظام عیني :بوضعه أحكام انتقالیة تنظیم ذلك، و علیه تم إتباع نظامًا مزدوجًا في الشهر

كأصل عام في المناطق الممسوحة، و نظام شخصي كاستثناء و كمرحلة انتقالیة بالنسبة 

.)4(ت الریفیة التي لم تطبق علیها عملیات المسحللعقارا

المطلب الثاني

قواعد و شروط تنظیم الشهر العقاري في الجزائر

فكرة الإئتمان العقاري، لأجل ضمان صحة و سلامة عملیة الشهر العقاري، و لتحقیق 

د العقاري صلاحیات واسعة، في التحقیق و التأكد من صحة كل العقو منح المشرع للمحافظ 

و الوثائق المودعة قبل إشهارها في السجل العقاري، حیث لا یتم شهر إلاّ الحقوق المشروعة 

فعلاً و ذلك تجسیدا لمبدأ الشرعیة، و كذلك بمراعاته لقاعدتي الرسمیة و الشهر المسبق، 

قصد ضمان سلامة محتوى هذه العقود و الوثائق من أي عیب او نقص، و للحفاظ على 

رحال صلیحة، الشهر العقاري في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماستر في القانون، كلیة الحقوق و العلوم -1

.05، ص2013محند أولحاج، البویرة، السیاسیة، جامعة أكلي 

.، مرجع سابق75/74من المر رقم 27راجع المادة -2

.، مرجع سابق63-76من المرسوم التنفیذي رقم 113راجع المادة -3

.06رحال صلیحة، مرجع سابق، ص-4
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ملكیة، كما للمحافظ العقاري أن یتفحص و یراقب الشروط المتعلقة بهویة سلسلة انتقال ال

.)1(الأطراف، و بتعیین العقارات محل الإشهار

الفرع الأوّل

قواعد عملیة الشهر العقاري

من اجل تحقیق فكرة الائتمان العقاري و ضمان تنظیم مُحكم لعملیة الشهر العقاري 

العقود و الوثائق الرسمیة الخاضعة أوجد المشرع قاعدتین أساسیتان اشترط توفرهما في جمیع 

لعملیة الشهر، كما اشترط في هذه العقود و الوثائق الرسمیة أن تشتمل على كل المعلومات 

اف و معلومات على العقار محل التصرف و هذا لتمكین إتمام إجراءات المتعلقة بالأطر 

.)2(الشهر بطریقة سلیمة و مضمونة

:قاعدة الرسمیة:أوّلاً 

من 106القاعدة العامة التي تحكم التعاقد في القانون الجزائري هي ما ورد في المادة 

المتعاقدین، ینعقد بمجرد التراضي القانون المدني، التي تؤكد أن العقود رضائیة فالعقد شریعة 

.)3(بین أطرافه

یكون العقد شكلیًا من خلال إفراغه  أنعن الأصل، فرض المشرع الجزائري استثناءو 

قود الخاضعة للشهر العقاري، فالتصرفات الواردة على عقار لا في قالب رسمي في كل الع

في العلوم القانونیة، رویصات مسعود، نظام السجل العقاري في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر-1

.89، ص2009تخصص قانون عقاري، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

.45رحال صلیحة، مرجع سابق، ص-2

.م معدل و متمم.ق 58-75من الأمر رقم 106المادة -3
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في المحافظة العقاریة، فالشهر أثر لها حتى بین المتعاقدین أنفسهم، إلاّ من تاریخ شهرها

.)1(العقاري یتطلب أن تقدم هذه العقود في شكل رسمي

المتضمن تأسیس السجل العقاري، جاءت 63-76من المرسوم التنفیذي 61و المادة 

كل عقد یكون موضوع إشهار ":لتؤكد على ضرورة احترم قاعدة الرسمیة، حیث جاء فیها

.)2("یقدم في الشكل الرسميفي محافظة عقاریة، یجب أن 

324و من خلال التعریف الذي قدمه المشرع الجزائري للعقد الرسمي في المادة 

السالف الذكر نلاحظ أن العقود الرسمیة تتنوع و تختلف بحسب الجهة المختصة في 

.)3(بط العمومي، والشخص المكلف بخدمة عامةإصدارها، فنجد هناك الموظف العام، والضا

أیضًا أن المشرع اشتط صفة الرسمیة في جمیع العقود و الوثائق الخاضعة و نلاحظ

للشهر و لم ینص على أي استثناء لهذا المبدأ فكل عقد لا یستوفي صفة الرسمیة یكون محل 

رفض من قبل المحافظ العقاري لأن هذا المبدأ لا یعتبر مجرد إجراء شكلي بل هو في نفس 

.)4(درجة الشهر

من القانون المدني بأن العقود التي تتضمن 1مكرر324كما نصت على ذلك المادة 

نقل ملكیة عقار أو حقوق عقاریة یجب أن تحرر في شكل رسمي مع دفع الثمن لدى 

الضابط العمومي الذي حرر العقد و إلاّ وقعت تحت طائلة البطلان، و علیه تقضي هذه 

محرر رسمي النسبة للمعاملات الواردة على عقار في المادة بضرورة تدوین إدارة الطرفین ب

.85خلفوني مجید، نظام الشهر العقاري في التشریع الجزائري، مرجع سابق، ص-1

.، مرجع سابق76/63ن المرسوم التنفیذي رقم م61المادة -2

المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 15/07/2006المؤرخ في 06/03من الأمر 04المادة :راجع في ذلك-3

ر .، ج2006نوفمبر 14المؤرخ في 06/12، الموافق علیه بالقانون 16/07/2006، بتاریخ 46ر عدد .العمومیة، ج

.15/11/2006بتاریخ  72عدد 

.140بوشنافة جمال، مرجع سابق، ص-4
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یعدهُ و یتلقاه ضابط عمومي یمارس مهمته في إطار القانون و یحترم الشكلیات الواجبة، 

إضافة إلى أن الموظف العمومي یجب أن یحرر العقد ضمن اختصاصه و بصفة عامة فإنّ 

ررات التي یحدد القانون كل شخص حامل لأختام الدولة و له صلاحیة إعداد مختلف المح

صیغتها الرسمیة، یعد ضابط عمومي خوله القانون الصلاحیات اللازمة لتلقي العقود و 

الوثائق التي تتعلق بإدارة الأشخاص، و هو یمارس جزء من السلطة العمومیة التي فوضتها 

لتنفیذیة كلما له الدولة، حیث أنّه یُضفي الصیغة الرسمیة على العقود التي یتلقاها و الصیغة ا

.)1(اقتضت الحاجة

لهذا فإن الأوراق و المحاضر التي یعدها المحضر القضائي تكتسب صفة الرسمیة 

.)2(المتضمن مهنة المحضر91/03من القانون رقم 05طبقًا للمادة 

من 05كما تعد العقود التي یحررها الموثق عقود رسمیة بصریح العبارة في المادة 

"المتضمن تنظیم التوثیق بأنّه12/07/1988المؤرخ في 88/27القانون  یعدّ الموثق :

ضابط عمومیًا یتولى تحري العقود التي یحدد القانون صیغتها الرسمیة، و كذا العقود التي 

و تثبت صفة الضابط العمومي لكتاب الضبط طبقًا "یود الأطراف إعطائها هذه الصیغة

المتضمن القانون 30/07/1990المؤرخ في 90/231من المرسوم التنفیذي رقم 22للمادة 

.)3(الأساسي لموظفي كتاب الضبط للجهات القضائیة

و تعتبر أیضًا عقودًا رسمیة تلك التي یحررها مدراء أملاك الدولة، و تكون الدولة طرفًا 

و أحكام مرسومه 01/12/1990المؤرخ في 30-90فیها، فبموجب أحكام القانون رقم 

.83خلفوني مجید، مرجع سابق، ص-1

المؤرخة في  02ر عدد .المتضمن مهنة المحضر، ج08/01/1991المؤرخ في 03-91من القانون قم 05المادة -2

.21، ص09/01/1991

، 2001ط، قصر الكتاب، الجزائر، .زائري، درمول خالد، المحافظة العقاریة كآلیة للحفاظ لعقاري في التشریع الج-3

  .36ص
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لهم الصلاحیة في بیع أو تأجیر أو 23/11/1991المؤرخ في  454-91قم التنفیذي ر 

.)1(التنازل عن الملاك الوطنیة الخاصة

و یهدف المشرع من وراء فرض قاعدة الرسمیة إلى تمكین الدولة من إحكام مراقبتها 

ة على السوق العقاریة و تمكین الخزینة العمومیة من مداخل مالیة معتبرة، كما یعتبر حمای

للأطراف المتعلقة لتنبیههم على خطورة ما هم مقدمون علیه، كما أنّ تدخل الموظف العام و 

الضابط العمومي في تحریر العقد، یزید منقانونیة المحرر و حجیته، إذ یعطیه المشرع 

.یتم طعنها بالتزویر أنحجیات كاملة على ما تضمنته إلى 

الموظف العام أو الضابط العمومي یؤدي إفراغ التصرف بین یدي هذا فضلاً من أنّ 

احترام الشروط القانونیة المطلوبة الخاصة بتحدید أطراف العقد بدقة و تحدید العقار بصفة 

74-75نافیة للجهالة، و هي الهام التي یناط المحافظ العقاري بمراقبتها وفقًا لأحكام الأمر 

.)2(63-76و أحكام المرسوم 

):الأثر النسبي(سبق قاعدة الشهر الم:ثانیًا

من أجل ضمان استمراریة سلسلة نقل الملكیة، سنّ المشرع الجزائري قاعدة  الأثر 

كتقنیة لدعم فكرة الائتمان العقاري و بالتالي )مبدأ الشهر المسبق(الإضافي للشهر 

.)3(المحافظة علة حقوق المالك الجدید

ر .المتضمن قانون الأملاك الوطنیة، ج01/12/1990المؤرخ في 90/30من القانون رقم 101-90-89المواد -1

.25، ص02/12/1990المؤرخة في  52عدد 

.84خلفوني مجید، مرجع سابق، ص-2

، 2002ة ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، زروقي لیلى و حمدي باشا عمر، المنازعات العقاری-3

  .219ص
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المتضمن 25/03/1976المؤرخ في 76/63من المرسوم 88فجاء في نص المادة 

لا یمكن القیام بأي إجراء للإشهار في المحافظة العقاریة في ":تأسیس السجل العقاري بأنّه

أو شهادة الانتقال عن حالة عدم وجود إشهار مسبق أو مقارن للعقد أو القرار القضائي 

رف أو صاحب الحق الأخیر و ذلك مع مراعاة أحكام المادة طریق الوفاة یثبت حق المتص

...."أدناه89

سالفة 88و الهدف من اشتراط قاعدة الشهر المسبق حسب ما نصت علیه المادة 

الذكر هي بأنّه لا یمكن للمحافظ العقاري أنّ یقوم بشهر أیة وثیقة ناقلة للملكیة العقاریة ما لم 

البطاقات العقاریة تثبت حق المتصرف الأخیر في العقار یكن أصل ثابت في مجموعة 

من خلال معرفة جمیع الملاك )1(بحیث تنتقل الملكیة العقاریة بطریقة واضحة لا لبس فیها

السابقین الذین تدالوا على الملكیة، و هذا من شأنه الحیلولة دون وقوع تصرفات مزدوجة 

.)2(على ذات العقار

یظهر حرص المشرع على ضرورة توافر قاعدة الشهر المسبق لضمان فكرة الائتمان 

العقاري، من خلال إعطاء الطابع الإجباري لهذه القاعدة لشهر كل التصرفات الواردة على 

العقارات في المحافظة العقاریة، فیقوم محرر العقد بإجراءات الشهر و لو بدون رضا 

ینبغي على الموثقین و ":على أنّه76/63ن المرسوم م90الأطراف حیث تنص المادة 

كتاب الضبط و السلطات الإداریة أن یعملوا على إشهار جمیع العقد أو القرارات القضائیة 

.)3("الخاضعة للإشهار و المحررة من قبلهم أو بمساعدتهم و ذلك ضمن الآجال المحددة

.149بوشنافة جمال، مرجع سابق، ص-1

.53الشواربي عبد الحمید، مرجع سابق، ص-2

.96مرجع سابق، صفردي كریمة،-3
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الفرع الثاني

الوثائق الخاضعة للشهر العقاريالشروط القانونیة الواجب توافرها في

إنّ إیداع الوثائق العقاریة قصد شهرها یهدف إلى نقل الحقوق العینیة الأصلیة و 

التبعیة أو ترتیب حقوق علیها و لكي تنتقل هذه الحقوق لا بد أن یكون التصرف صادرًا عن 

لعقار محل المالك الحقیقي و مشتملاً على كل المعلومات المتعلقة بأطراف التصرف و ا

التصرف و من اجل إتمام إجراءات الشهر بطریقة سلیمة وضع المشرع جملة من الشروط 

.)1(تتعلق بالتحقیق في هویة الأطراف و العقارات محل التصرف

:التحقق من هویة الأطراف:أوّلاً 

إنّ التحقیق في هویة الأطراف أصحاب الحقوق الخاضعة للشهر یجب أن تتم بصفة 

غیاب ذلك فإنّ الشهر العقاري لا یحقق الهدف المتوخي منه، و قد نصت المادة دقیقة و في 

یحقق المحافظ في هویة و أهلیة الأطراف الموجودین ":على أنّه75/74من الأمر 22

."جل الإشهارأعلى وسائل الإثبات و كذلك صحة الأوراق المطلوبة من 

للمحافظ العقاري السلطة الكاملة في نلاحظ من خلال هذه المادة انّ المشرع أعطى 

التحقیق في هویة الأطراف الموجودین في العقد موضوع الإشهار و أكد على ضرورة تعیین 

.)2(دقیقًا، و على إلزامیة التصدیق علیها من طرف محرري العقودعیناهویة الأطراف ت

.61رحال صلیحة، مرجع سابق، ص-1

.163بوشنافة جمال، مرجع سابق، ص-2
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:التصدیق على هویة الأطراف:ثانیًا

وثیقة أو جدول مودع  أوكل عقد ":على أنّه76/63من المرسوم 64تنص المادة 

قصد الإشهار یجب أن یحمل تأشیرة موقعة من قبل محرر العقد، أو من قبل سلطة إداریة 

."تشهدُ بهویة الأطراف

التصدیق على هویة الأطراف یعتبر ضمانًا لصحة  أنمن خلال هذه المادة نستنتج 

ناصر هویة الأطراف أصحاب الحقوق، و بالتالي ضمان سلامة إجراء كل عنصر من ع

تأشیرةالشهر من كل العیوب، و یتم التصدیق في أسفل الوثیقة المعدة للإشهار بواسطة 

أنتكون هذه تكون مؤرخة و موقعة من قبل المصدق و  أنتشهد بهویة الأطراف و التي یجب 

و لمدى أهمیة التصدیق )1(قرار من وزیر المالیةالتأشیرة مطابقة للنموذج المحدد بموجب ال

على هویة الأطراف، فإنّ المشرع الجزائري خص أشخاص و كلفهم بهذه المهمة، ووضع 

.)2(وثائق و مستندات یعتمد علیها في التصدیق

و قد أوكل المشرع مهمة التصدیق على هویة الأطراف إلى أشخاص دون غیرهم و 

ذلك لما یتوفر علیه من خبرة و درایة في هذا المجال و لأهمیة المعلومات التي تتضمنها 

الوثائق الخاضعة للشهر، خاصة ما یتعلق منها بهویة الأطراف بحیث كل خطأ في تعین 

بحقوق الأفراد، و یتم التصدیق على هویة الأطراف من الهویة قد یؤدي إلى ضیاع و مساس

جانب محرري العقود كالموثقین و السلطات الإداریة و كتاب الضبط بالنسبة للأحكام 

القضائیة أو القنصل، و أیضًا الوزراء و الولاة و رؤساء المجالس الشكلیة البلدیة، و قضاة 

ر .المتعلق بتأشیرة شهادة الهویة على الأطراف، ج27/05/1976وزیر المالیة الصاد بتاریخ من القرار 01المادة -1

.375، ص09/03/1977المؤرخة في  20عدد 

.97خلفوني جمال، مرجع سابق، ص-2
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مدیریات المصالح المالیة و موظفوة و النیابة العامة، ومدیر الوكالة القضائیة للخزین

.)1(الخزینة و جمیع المحاسبین العمومینمحاسبو

المبحث الثاني

تنفیذ إجراءات الشهر العقاري و الآثار المترتبة عنه

الجزائري سلطة واسعة في مراقبة عملیة الشهر حیث یحقق في هویة و منح المشرع

أهلیة الأطراف و في صحة الأوراق المطلوبة قصد الإشهار، ومتى تأكد من استفاء الشروط 

القانونیة قام بإجراء الشهر و إذا تبین له نقص أو خلل في الوثائق الخاضعة للشهر قام 

الشهر، و یمكن للطرف المتضرر ممارسة حق الطعن برفض الإیداع و بالتالي رفض إجراء 

، و إذا تبین للمحافظ )المطلب الأوّل(كل هذا سنتناوله في )2(في قرارات المحافظ العقاري

المطلب (العقاري صحة الوثائق قام بشهر هذه الوثائق و ترتب هذه العملیة عدة آثار 

.)الثاني

المطلب الأوّل

تنفیذ إجراءات الشهر العقاري

ویتعلق المر بجمیع الحقوق و التصرفات و السندات التي اوجب المشرع قیدها و 

شهرها في مجموعة البطاقات العقاریة بالمحافظة العقاریة، سواء تعلق الأمر بالتعاملات 

الواردة على الحقوق العینیة أو الشخصیة، أو بالأحكام و القرارات الإداریة، و تمر عملیة 

.راءات نحاول تبیانها من خلال ما یأتيالشهر بجملة من الإج

.السالف الذكر63-76من المرسوم 64-62المادتین -1

ات المحافظ العقاري قابلة للطعن أمام الجهات القضائیة تكون قرار ":على أنّه75/74من الأمر رقم 24تنص المادة -2

."المختصة إقلیمیا
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الفرع الأوّل

الإیداع القانوني للسندات العقاریة و إجراء عملیة الشهر

یستوجب تسجیل العقود من قبل محررها قبل إیداعها لدى المحافظة العقاریة و بعد 

یمكن تحقق هذا الشرط الجوهري الذي بموجبه تكتسب الوثائق المحررة تاریخًا في هذه الحالة

أن تكون محلاً للإیداع الذي یتم على مستوى المحافظة العقاریة و بالضبط على مستوى قسم 

من 90حیث تنص المادة )1(الإیداع و عملیات المحاسبة مع مراعاة الآجال المحددة لذلك

"ما یلي63-76المرسوم  ینبغي على الموثقین و كتاب الضبط و السلطات الإداریة أن :

یعملوا على إشهار جمیع العقود و القرارات القضائیة الخاضعة للإشهار و المحررة من قبلهم 

دة و بكیفیة مستقلة عن إرا99أو بمساعدتهم و ذلك ضمن الآجال المحددة في المادة 

  ."الأطراف

نّ القائمین بعملیة الإیداع هم الأشخاص الذین تثبت لهم أمن خلال هذه المادة یتضح 

و السلطات الإداریة، غیر ن صفة تحریر الوثائق والعقود الرسمیة مثل كتاب الضبط، الموثقی

قة انّ الإیداع یمكن أن یتم كذلك من طرف احد المساعدین التابعین لهم و یكون تعیینهم بوثی

رسمیة تثبت هذه الصفة و یستظهرها عند عملیة إیداع الوثائق أو سحبها تجنبًا لظاهرة 

تم لدى المحافظة العقاریة المختصة  ءهذا الإجرا أنالتأكد من انتحال شخصیة الغیر، كما 

.)2(إقلیمیا التي یقع العقار محل التصرف في دائرة اختصاصها

العتروس بشیر، الشهر العقاري في القانون الجزائري، مقال منشور بمجلة الاجتهاد القضائي في الغرفة العقاریة، الجزء -1

.15، ص2004الأوّل، دوریة تصدر من المحكمة العلیا، قسم الوثائق، 

.125ید، مرجع سابق، صخلفوني مج-2
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للإیداع فیتم كل أیام الأسبوع طول الیوم مع مراعاة أمّا فیما یتعلق بالأوقات المحددة 

الأوقات الرسمیة للعمل علمًا أنّ قبول الإیداع یتوقف ساعة واحد قبل غلق المصلحة و ذلك 

.لإتاحة مهمة للمحافظ العقاري لتسجیل الوثائق المسلمة له في یومها على سجل الإیداع

إیداع في آن واحد لصورتین تستدعي لزوم63-76من المرسوم 92و حسب المادة 

نسخ للعقود أو القرارات موضوع عملیة الشهر حیث ترجع واحدة من هذه الصور  أو یتینرسم

أو النسخ إلى القائم بالإیداع بعد لأن یؤشر علیها المحافظ، ممّا یدل على صلاحیتها و عدم 

یحتفظ بها لدى وجود أي نقص فیها و بالتالي ختمها بختم الإشهار أمّا الصورة الثانیة

المحافظة العقاریة و ترتب ضمن الأرشیف بعد كتابة تاریخ شهرها و حجمه و رقمه 

بالإضافة إلى ذلك أكد المشرع في بعض الحالات على ضرورة إرفاق وثائق أخرى مع 

النسختین تتمثل في الجدول الوصي عندما یتعلق العقد بجزء من عقار مملوك على سبیل 

مستخرج مسح الأراضي إذا كان العقار ممسوحًا، وثیقة القیاس إذا تعلق الملكیة المشتركة، 

.)1(العقد بتعبیر في حدود الملكیة، قرار تجزئة إذا تعلق المر بعملیة التجزئة

و ینبغي على الموثقین و كتاب الضبط و السلطات الإداریة أن یعملوا على شهر 

هم و ذلك ضمن الآجال المحددة، و تختلف جمیع العقود و القرارات القضائیة المحررة من قبل

.)2(الآجال باختلاف طبیعة اعقد المودع قصد الإشهار

"السالف الذكر، على ما یلي63-76من المرسوم 41و تنص المادة  ینبغي على :

المحافظ أن یكون لدیه سجل للإیداع یسجل فیه یومًا بیوم و حسب الترتیب العددي تسلیمات 

القضائیة و بصفة عامة جداول الوثائق المودعة قصد الإجراء الخاص العقود و القرارات 

".بالإشهار

.182بوشنافة جمال، مرجع سابق، ص-1

 81ر عدد .المتضمن قانون التسجیل، ج09/12/1976المؤرخ في 76/105مكرر من الأمر رقم 353المادة -2

.1976-12-18المؤرخة في 
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تنص هذه المادة على السجل الیومي و هو سجل متمم و مكمل لسجل البطاقات 

العقاریة، یثبت فیه المحافظ العقاري إیداع الوثائق المراد شهرها و ذلك بالتأشیر فیه حسب 

.)1(هار أوّلاً بأولصد تسهیل عملیة الإشترتیب ورودها 

و تبدوا أهمیته في انّه یعین الأسبقیة في القیود فیكون العقد المسجل أوّلاً في المرتبة 

الأولى والسجل ثانیًا تالیًا له في المرتبة، و مسألة الترتیب هذه في غایة الأهمیة حیث تحسم 

د هو صاحب الحالات التي تنازع شخصان على أحقیة حق مقید، فیكون السابق إلى الی

.الحق

ویقوم المحافظ العقاري بتسلیم السندات و العقود و القرارات و جمیع المحررات المؤیدة 

للحقوق المراد إشهارها و یسلم المحافظ العقاري مقابل تلك المحررات وصلاً إلى ملتمس 

عقاري الإشهار أسماه المشرع سندًا یشار فیه إلى مراجع سجل الإیداع، و إذا قدم للمحافظ ال

وثائق تخص نفس العقار، في نفس الیوم فیجب الإشارة إلى هذه الحالة في سجل الإیداع و 

.)2(البطاقة العقاریة

ونظرًا لأهمیة سجل الإیداع و دوره في تحدید الأسبقیة الخاصة بالإیداعات وضعت 

قواعد إجرائیة تحدد عملیة مسكه و حفظه بما یجعله بمنأى عن أي أساس أو تزویر و من 

بین هذه الإجراءات ضرورة التأشیر علیه فور إیداع الوثیقة دون ترك بیاض او كتابة بین 

كل یوم من طرف المحافظ العقاري، كما یجب ان یقم و یوقع الأسطر مع ضرورة توقیعه 

من طرف قاضي المحكمة التابعة لاختصاص المحافظة العقاریة و یتم إیداع سجلات 

من 43الإیداع بعد نهایة كل سنة لدى المجلس القضائي المختص إقلیمیا نص المادة 

، 2006بومرداس، قتال حمزة ، شهر عریضة الدعوى العقاریة الجزائري، رسالة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة-1

  .65ص

.65، ص2002طوایبیة حسن، نظام الشهر العقاري الجزائري، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر، -2
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ة في حالة هلاك او ، و هذا كإجراء احتیاطي لضمان وجود نسخة ثانی76/63المرسوم 

.)1(ضیاع النسخة الموجودة في المحافظة العقاریة

ویتعین على المحافظ العقاري بعد أن یتأكد من الإیداع القانوني للوثائق، أن یقوم 

بعملیة الشهر خلال مدة خمسة عشر یومًا التالیة لتاریخ الإیداع، فیكون للشهر العقاري أثر 

إبرام التصرف القانوني، و به ینشأ الحق العیني إذا لا وجود فوري، فلا یرتد أثره إلى تاریخ 

لحق الملكیة و سائر الحقوق العینیة الأخرى، سواء فیما بین الأطراف المتعاقدة أو اتجاه 

من الأمر 15الغیر، إلاّ من تاریخ شهرها بالمحافظة العقاریة، كما نصت على ذلك المادة 

آخر یتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغیر إلاّ كل حق للملكیة و كل حق عیني":75-74

من تاریخ یوم إشهارهما في مجموعة البطاقات العقاریة، غیر أن نقل الملكیة عن طریق 

."الوفاة یسري مفعوله من یوم وفاة أصحاب الحقوق العینیة

إنّ العقود الإداریة و الاتفاقات التي ترمي ":من نفس الأمر تنص16و كذا المادة 

إلى إنشاء أو نقل أو تصریح أو تعدیل أو انقضاء حق عیني، لا یكون لها أثر حتى بین 

و ینتج عن إجراء الشهر .)2("الأطراف إلاّ من تاریخ نشرها في مجموعة البطاقات العقاریة

.إنشاء البطاقات العقاریة و تسلیم الدفتر العقاري

:إنشاء البطاقات العقاریة:أوّلاً 

العقاریة أداة مستحدثة تهدف إلى تنظیم عملیة الشهر، للتوصل بسهولة إلى البطاقة 

و تكون في مجموعها ما یعرف بالسجل العقاري، )3(معرفة الحالة القانونیة و المادیة للعقار

إن السجل العقاري ": أن السالف الذكر75/74من الأمر 12كما نصت على ذلك المادة 

.89رویصات مسعود، مرجع سابق، ص-1

.105فردي كریمة، مرجع سابق، ص-2

.114مجید خلفوني، مرجع سابق، ص-3
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، یمسك في كل بلدیة على شكل مجموعة البطاقات العقاریة أعلاه 3المحدد بموجب المادة 

."و یتم إعداده أوّلاً بأول بتأسیس مسح الأراضي على إقلیم بلدیة ما

ویضم السجل العقاري نوعین من البطاقات العقاریة بطاقات عقاریة مؤقتة ممسوكة في 

موقع العقارات شكل فردي، وبطاقات عقاریة عینیة، هذه البطاقات التي تختلف باختلاف

.)1(موضوع التصرف، ما إذا كانت واقعة في منطقة ممسوحة أو غیر ممسوحة

:تسلیم الدفتر العقاري:ثانیًا

السالف الذكر )2(75/74یعد تبني المشرع الجزائري لنظام الشهر العیني، جاء الأمر 

و ما صاحبه من مراسیم تنفیذیة بأحكام تقضي بأنّه في المناطق التي شملتها عملیة مسح 

الأراضي، یُعد الدفتر العقاري سندًا قانونیة للملكیة العقاریة، ذو حجیة قویة، یرسم بوضوح 

ا ید الوضعیة القانونیة للعقار موضوع التصرف، إذ تسجیل فیه جمیع الحقوق العقاریة و م

.علیها من تصرفات قانونیة

و یُعد الدفتر العقاري الذي یسلم إلى ملك العقار، وفق النموذج المحدد بموجب القرار 

.)3(المتضمن تحدید نموذج الدفتر العقاري1976ماي 27الصادر عن وزیر المالیة بتاریخ 

فبدون في الدفتر العقاري هذا المالك الذي یكون حقهُ قائمًا بمناسبة إنشاء البطاقات العقاریة،

كافة البیانات و المعلومات الموجودة في البطاقة العقاریة، من هویة صاحب الحق العیني و 

.وصف للعقار وما یثقله من أعباء

.106فردي كریمة، مرجع سابق، ص-1

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسیس السجل العقاري، مرجع 75/74من الأمر  19و  18راجع المادتین -2

.سابق

، 2003ط، دار هومة، الجزائر، .حمدي باشا عمر، مجمع النصوص التشریعیة و التنظیمیة المتعلقة بالعقار، د-3

  .85ص
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و كل تصرف عقاري جدید للمالك صاحب الدفتر العقاري، سواء كان هذا التصرف 

دید للدفتر العقاري، و الذي یودعه منشئ أو معدل أو ملغى لحق الملكیة، ینتج عنه ضبط ج

المالك السابق، و یتسلمه المتصرف إلیه باعتباره المالك الجدید من المحافظة العقاریة 

المختصة، بعد أن یؤشر علیه بكیفیة واضحة و مقروءة، بالحبر الأسود الذي لا یمحى، دون 

فتصحح الأخطاء المادیة في حالة وجودها من طرف الأعوان المكلفین )1(كشط أو تحشیر

بعملیة التأشیر، عن طریق الإحالات التي لابُد على المحافظ العقاري معاینتها و الإشهاد 

.)2(63-76من المرسوم 45بصحتها، وفقا لما حددته المادة 

الفرع الثاني

الإیداع غیر القانوني و رفض تنفیذ عملیة الشهر

خول المشرع الجزائري للمحافظ العقار بصلاحیات واسعة في مراقبة مدى استفاء 

المحررات المراد شهها للشروط و القواعد التي نص علیها القانون، و أعطى له سلطة رفض 

الإیداع، إذا تبین له بعد الفحص السریع لمجمل الوثائق نقص أو خلل فیها، و سلطة رفض 

الإیداع، إذ یتعین علیه في هذه الحالة الفحص الدقیق و المعمق للمحرر الإجراء بعد قبوله 

.المودع قصد شهره

.)3(إلاّ أنّ هذه السلطات الواسعة التي یتمتع بها المحافظ العقاري في إطار مهنته

.107فردي كریمة، مرجع سابق، ص-1

.، مرجع سابق76/63من المرسوم 45راجع المادة -2

  .110-109ص .فردي كریمة، مرجع سابق، ص-3
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و أهلیتهم و في صحة الأوراق المطلوبة و یترتب عنه  الأطراففهو یحقق في هویة 

رفض  إیداعها معإجراء الشهر و إمّا قبول استحالةإمّا رفضه إیداع هذه الوثائق و بالتالي 

.)1(تنفیذ إجراء الإشهار

:رفض الإیداع:أوّلاً 

یعد الفصل الأوّل للوثائق المودعة قصد الإشهار و الوثائق المرفقة بها إذا لاحظ 

المحافظ العقاري نقصًا في الوثائق بحیث یسهل اكتشافه، قرر رفض الإیداع لكن بل أن یبلغ 

قرار الرفض للمعني، یقوم المحافظ العقاري بالبحث عن أسباب أخرى بعد تفحص دقیق 

و طبقا )2(لتفادي رفض الإیداع مرة ثانیة، و هذا من أجل القیام بعملیة التسویة مرة واحدة

یتعین على المحافظ العقاري خلال خمسة عشر یومًا 76/63ن المرسوم م107للمادة  

من تاریخ الإیداع، أن یبلغ للمُوقع على التصدیق ما ظهر له من عدم صحة البیانات )15(

أو الخلافات أو عدم إشهار السندات المرتكز علیها، و مؤدي هذا أن قرار المحافظ العقاري 

م التبلیغ المنصوص علیه مباشرة للموقع على التصدیق یجب أن یكون مسببًا و إذا لم یت

.نفسه یتعین أن یتم برسالة موصى علیها من الإشعار بالوصول

و توجه الرسالة خلال خمسة عشر یومًا من الإیداع إلى موطن موقع التصدیق المبین 

الإشعار یومًا من تاریخ التبلیغ المباشر أو 15في الوثیقة و على هذا الأخیر قبل انقضاء 

.)3(بالوصول، أو من الإشعار برفض الاستلام أن یقوم بتكملة الوثیقة أو بإیداع وثیقة معدلة

.76رحال صلیحة، مرجع سابق، ص-1

، 2009محمودي رشید، نظام الشهر العیني في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة البلیدة، -2

  .81ص

.127-126خلفوني مجید، مرجع سابق، ص ص-3
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و في حالة تصحیح أو تعدیل الوثیقة یقوم المحافظ العقاري بتنفیذ الإجراء الذي یأخذ 

مرتبته بأثر رجعي من تاریخ الإیداع، أمّا في حالة عدم قیام موقع التصدیق بتصحیح ما 

منه أو لم یقم بإیداع الوثیقة المعدلة أو إعلام المحافظ العقاري برفض أو استحالة  طلب

.)1(القیام بذلك و لو قبل انقضاء الجل فإنّه یرفض الإجراء

:رفض إجراء الإشهار:ثانیًا

قد یحدث أن یقبل المحافظ العقاري إیداع الوثائق بمصلحته إلاّ انّه یرفض إجراء عملیة 

ین له بعد فحصه الدقیق و الكلي للوثائق المراد شهرها بأنها قد شابها عیب من الشهر، إذا تب

العیوب سواء عند عدم تعیین الأطراف و العقارات بكیفیة نافیة للجهالة، أو عند عدم إرفاق 

بعض الوثائق التي طلب اكتمالها أو أن التصرف الذي یحمله المحرر مخالف للنظام العام 

.)2(63-76من المرسوم 105ي نصت علیه المادة و الآداب العامة الت

ملف رقم 12/06/2000في هذا الشأن صدر قرار عن مجلس الدولة بتاریخ 

أیّد القرار المستأنف الصادر عن الغرفة الإداریة الرامي إلى رفض الدعوى لعدم 203106

یفید تنازله عن قطعة التأسیس استنادًا إلى القرار الإداري الصادر عن والي ولایة بجایة الذي 

.)3(أعلاه 105أرض لم یتم إشهارها من طرف المحافظ العقاري بناء على المادة 

.30،  ص1998، 05یق و الإشهار العقاري، الجزء الأوّل، مقال منشور بمجلة الموثق، العدد بوركي محمد، التوث-1

یحقق المحافظ العقاري بمجرد إطلاعه على البیانات الموجودة ":على ما یلي63-76من المرسوم 105تنص المادة -2

ق أو مخالف للنظام العام بكل في الوثیقة المودعة بأن موضوع أو سبب العقد لیس غیر مشروع أو مناف للأخلا 

."وضوح

.130خلفوني مجید، مرجع سابق، ص-3
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المطلب الثاني

الآثار المترتبة عن عملیة الشهر العقاري

تكون لها آثار تترتب سواء في ضبطهامثل كل الإجراءات القانونیة التي تقوم الدولة ب

ك نرى من الضروري الوقوف على حقیقة هذه الآثار و المیدان النظري أو العلمي، ولذل

الحجیة التي یرتبها التصرف المشهر فیها بین ذوي الحقوق أو اتجاه الغیر، و ذلك في 

)الفرع الثاني(لدراسة آثار الشهر و نخصص )الفرع الأول(فرعین مستقلین، نخصص 

.لدراسة حجیة الشهر

الفرع الأوّل

  العقاري الأثر المنشئ المطهر للشهر

إنّ الشهر في ظل نظام الشهر العیني یعتبر مصدرًا للحقوق العقاریة، إذ لا تنشأ و لا 

تنتقل و لا تزول إلاّ من تاریخ شهرها، فلا تنتج عن التصرفات العقاریة التي لم تشهر سوى 

.)1(التزامات شخصیة بین أطراف العقد متى استوفى العقد الشكلیة المطلوبة لانعقاده

أنّ الحقوق العقاریة و بعد شهرها تنتقل إلى أصحابها خالیة من العیوب مهما كان كما 

.مصدره نتیجة القوة الثبوتیة لنظام الشهر العیني

:الأثر المنشئ للشهر العقاري:أوّلاً 

جعل المشرع الجزائري من الشهر المصدر الوحید للحقوق العینیة العقاریة و ذلك من 

.)2(السابق الذكر74-75من الأمر  16و  15خلال نص المادتین 

.67زروقي لیلى و حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص-1

صنوبر أحمد رضا، دور التسجیل و الشهر العقاري في ضبط الملكیة العقاریة الخاصة، مقال منشورقسم الوثائق، العدد -2

.100، ص2010، 02
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حیث باستقراء هذین النصین نستنتج أنّ المشرع الذي أخذ بنظام الشهر العیني لم 

یعترف بغیر الشهر للإدعاء بالملكیة في الحقوق العینیة، فإذا تم شهر هذه الحقوق المیراثیة

شرع شهر أي إجراء أو التي تنقل الملكیة فیها بالوفاء و لیس بالشهر، و علیه اشترط الم

دعوى من شأنها تهدید المراكز القانونیة لأصحاب الحقوق الواجبة الشهر أو تقیید التصرف 

.)1(فیها لترتیب حقوق في مواجهة الغیر

في ظل الشهر العیني، لا یعني والقول أنّ الشهر هو مصدر الحقوق العینیة العقاریة 

بإجراء عملیة الشهر ففي عقد البیع الواقع على هذا أن قیمة التصرف القانوني المبرم تسقط 

مجرد الشهر، لأن إجراء الشهر بمفرده لا ینتقل الملكیة، بل لا بد أن یستند إلى عقد بیع 

صحیح و نافذ، فكیف یمكن للمحافظ العقاري أن یقوم بشهر حق من الحقوق دون ان یكون 

.هناك سند قانوني یبررهُ؟

شهر إلاّ إذا تأكد من هویة الأطراف و من صحة الوثائق لا یبادر بإجراء ال ظفالمحاف

.)2(المدلى بها تأییدًا لطلب الشهر شكلاً و جوهرًا

ونستنتج ان المفعول الإنشائي للشهر له أهمیة كبیرة من حیث الآثار سواء من حیث 

في سرعة تثبیت الملكیة بالنسبة للمتعاقدین و ضمان جبایة الرسوم لخزینة الدولة، و أیضًا 

.استقرار و تثبیت الملكیة العقاریة و خضوعها للثقة العامة

إذن فالشهر هو الوسیلة الوحیدة التي یعتمد بها لنقل الملكیة و سائر الحقوق العینیة 

الأخرى كما أنّ الحق العیني المشهر ینتقل إلى صاحبه بغض النظر عن التصرف القانوني 

.)3(صحیحًا أو معیبًاالذي أدى إلى شهره، كما إذا كان تصرفًا 

.222مرجع سابق، صبوشنافة جمل، -1

.35العتروس بشیر، مرجع سابق، ص-2

.85رحال صلیحة، مرجع سابق، ص-3
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:الأثر المطهر للشهر:ثانیًا

یُعرف التطهیر بأنّه تنظیف شيء معین من كل ما یشوبه أو یلحق به من عیوب، و 

ینتقل العقار إلى مالكه الجدید خالیًا من كل  أنالعیني  ربالتطهیر في نظام الشهیقصد 

مّا إذا كان العقار تم إشهاره معیبًا بأحد عیوب أالعیوب الغیر مشهرة التي تثقل العقار، 

فإنّ هذه التصرفات تكون قابلة للإبطال، إلاّ أنّه لا یمكن الاحتجاج بها، ما دام الرضا مثلا 

.)1(أنّه تم إشهار هذا التصرف استنادًا للقوة الثبوتیة، و لا یمكن إبطاله إلاّ بدعوى قضائیة

التطهیر في نظام الشهر العقاري، فنصت المادة و یسهر المحافظ العقاري على عملیة 

یحقق المحافظ في هویة و أهلیة الأطراف الموجدین ": على 74-75من الأمر رقم 22

، كما یتحقق ..."على وسائل الإثبات و كذلك في صحة الأوراق المطلوبة من اجل الإشهار

من المسوم 105المادة من عدم تعارض محتوى العقد مع الآداب العامة و النظام العام وفق

.)2(المتعلق بتأسیس السجل العقاري المعدل و المتمم63-76التنفیذي 

الأثر المطهر للشهر العقاري یساعد على ثبات المعاملات العقاریة و استقرارها من 

.خلال ضمان انتقال العقارات دون عیوب

الفرع الثاني

حجیة الشهر العقاري

لا یترتب أثره العیني فیما بین أطراف التصرف و لا إنّ التصرف الوارد على عقار

بالنسبة للغیر، إلاّ من یوم تمتم إجراء الشهر، و لا یرتد أثره إلى تاریخ إبرام التصرف، 

.103طلحة محمد غلیسي، مرجع سابق، ص-1

.، مرجع سابق63-76، من الرسم التنفیذي 105المادة -2
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فالشهر العقاري یهدف إلى إعلام الغیر بالتصرف القانوني الجاري على العقار حتى یكون 

  .ا العقارعلى بینة و إطلاع كامل بالحالة القانونیة لهذ

:حجیة الشهر فیما بین الأطراف:أوّلاً 

لما كان انتقال الحق العیني أو نشوئه أو تغییره أو زواله من أهم الآثار المترتبة على 

الشهر فإن وجودها لا یتحقق إلاّ من تمامه أما قبل ذلك فإن الحق العیني یظل على الحالة 

أن ملكیة العقار موضوع التصرف لا تنتقل التي كان علیها قبل إبرام التصرف القانوني، أي

إلى المتصرف إلیه، بل یبقى العقار مملوكا للمتصرف الذي یتمتع بكافة مزایا ملكیة من 

تصرف و استغلال و استعمال كما یترتب علیه كافة التكالیف المتعلقة بالعقار، و هذا ما 

ار مدینة أي المتصرف، في یخول لدائن المتصرف الحق في مباشرة إجراءات التنفیذ على عق

حین لا یحق لدائن المتصرف إلیه مباشرة إجراءات التنفیذ على العقار، باعتبار المتصرف 

إلیه أي المدین لم یعد مالكا للعقار بعده فالعقد الذي محله عقار و مبرم بین طرفین و لم یتم 

العامة من رضا و شهره بعد یرتب جمیع الآثار القانونیة متى استوفى جمیع أركان العقد

من 1مكرر 324في الشكل الرسمي طبقا لنص المادة  إفراغهمحل و سبب إضافة إلى 

القانونالمدني إلاّ أن الأثر العیني لذي یترتب على العقد إلاّ بعد شهه، فعقد البیع غیر 

المشهر مثلا، یرتب في ذمة المشتري الالتزام یدفع الثمن و في مقابل ذلك یرتب في ذمة 

الالتزامات التیتقع على عاتق  أهمالالتزام من البائع نقل ملكیة المبیع إلى المشتریو یبقى هذا

البائع إذ لا تظهر أهمیة الالتزامات الأخرى إلاّ إذا تم الانتقال حق الملكیة بواسطة عملیة 

الشهر لیصبح المشتري بعدها وحده صاحب الصفة في كل ما یتعلق بهذا العقار، و كل 

نّها تعتبر تصرفات في ملك ر لأالتصرفات الصادرة عن البائع بعد ذلك تعد عدیمة الأث

.)1(الغیر

.88رحال صلیحة، مرجع سابق، ص-1
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:حجیة الشهر اتجاه الغیر:ثانیًا

إن الهدف الأساسي المرجو من إجراء الشهر هو تبیان الحالة القانونیة و المادیة للعقار 

حتى یتمكن الغیر الذي یرید التعاقد بصدده أو القیام یإجراء حوله من الوقوف على حقیقة 

ئدة له و الأعباء المترتبة علیه هذا ما أكده المشرع في نص المادة الوضعیة و الحقوق العا

كل حق للملكیة و كل حق عیني أخر یتعلق بعقار لا وجود له ":74-75من الأمر 15

."بالنسبة للغیر إلا من تاریخ یوم إشهارهما في مجموعة البطاقات العقاریة

ي العقد أو التصرف غیر و یقصد بالغیر كل الأشخاص الذین لم یكونوا أطرافا ف

المشهر في السجل العیني و تحققت بهم مصلحة في استبعاده بالاستناد إلى حق عیني ترتب 

فیعد من الغیر الذین اكتسبوا حقوق على العقار و .لهم على عقار أو إلى سبب أخر مشروع

كون ان  كذا الدائنون العادیون و جماعة الدائنین في حالة إفلاس صاحب الحق في العقار،

الدائن العادي یستطیع التمسك بعدم نفاذ التصرف الجاري على العقار غیر المشهر في 

السجل العقاري و هذا كله من أجل تمكینه من تنفیذ على المدین مالك العقار و أن یقوم 

.)1(بحجز العقار

إذ أنهم أما الورثة أو الموصى لهم بوجه عام فلا یعتبرون في الأصل من الغیر، 

یحلون محل مورثهم في التصرفات التي أجراها هذا الأخیر، و یلزمون بالتالي بتنفیذ جمیع 

.التصرفات الصادرة عنه بما لا یتجاوز قیمة الحصة التي ألت إلیهم

فإذا باع مورثهم عقار و لم یشهر هذا البیع، فإنهم ملزمون بإجراء هذا الشهر بعد أن 

لعقار المبیع، إلاّ أن الأمر یختلف إذا كان المورث قد أجرى حلو محل مورثهم في ملكیة ا

الذي یحق له النصاب الشرعيتصرف بالتركة عن طریق الوصیة أو الهبة بأكثر من 

.90رحال صلیحة، مرجع سابق، ص-1
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ففي هذه الحالة لا تسري تصرفات المورث على الورثة، الذین یعتبرون من .التصرف به

.الغیر في ما زاد عن النصاب المذكور

إن الحقوق العینیة العقاریة غیر المشهرة لا تكون موجودة بالنسبة وفي مقابل ذلك ف

للغیر، أفلا یمكن بالتالي لأصحاب تلك الحقوق الاحتجاج بها اتجاه الغیر، و لا یقتصر هذا 

المبدأ على الحقوق العینیة العقاریة فحسب، بل یشمل كذلك كل تعدیل أو تغییر یطأ على 

ي تبقى البطاقة العقاریة للعقار المرآة التي تعكس حقیقته الكیان المادي للعقار، و ذلك لك

.المادیة و القانونیة

على ضرورة إشهار الدعاوي القضائیة 63-76من المرسوم 85كما اشترطت المادة 

الرامیة إلى النطق بالفسخ، أو الإبطال، و اوجب إثبات الإشهار فیها بموجب شهادة یسلمها 

المذكور أعلاه الآثار 63-76من المرسوم  87و  86المادتین المحافظ العقاري، و بینت 

المترتبة عن عدم الإشهار هذه الدعاوي و كذلك عدم إشهار الشرط الذي بمقتضاه حصل 

فسخ أو إبطال أو إلغاء الحقوق التي سبق إشهارها و ذلك لعدم سریان لا الشرط و لا الحكم 

ق المصدر، فإذا صدر حكم بإبطال الذي یقرره في مواجهة الخلف الخاص لصاحب الح

البیع مثلا و كان المشتري قد تعامل مع البائع استنادا للقید و قام بإشهار حقه ثم تبین ان 

المالك ممنوع من التصرف بشرط كان قد وضعه بعد القید لحقه و لم یشهره فلا یكون لذلك 

بالنسبة لكل 63-76من المرسوم 87أي أثر في مواجهة المشتري و قد أكدت ذلك المادة 

القیود على حق التصرف أو المنع من التصرف إذا أبرمت بعقود خاصة فلا تكون نافذة في 

حق الخلف الخاص الذي أشهر حقه إلاّ إذا تم إشهارها مسبقا عن الإشهار الذي اكتسب به 

.)1(حقه

.92سابق، صرحال صلیحة، مرجع -1
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:خاتمة

إن النظام الأساسي للملكیة العقاریة یشكل قاعدة من القواعد الأساسیة لكل مجتمع لأنه 

یضمن الاستقرار والاستمراریة، وذلك بتنظیم على المدى الطویل العلاقات التي موضوعها 

كما تعد مسألة النظام العقاري أساسیة كذلك بالنسبة لأي سلطة سیاسیة .الملكیة بین الأفراد

مهما كان نوعها وهذا للارتباط الوثیق بین النظام الاقتصادي والسیاسي السائد في بلد ما، 

وتوصلنا من خلال دراستنا لموضوعنا هذا إلى أن نقل الملكیة في في وقت ما، وحق الملكیة

العقار یمر بعدة مراحل تبدأ بعملیة إبرامه التي تتطلب، كما رأینا، من جهة توافر الأركان 

:ة للعقد والتي هيالعام

التراضي، المحل والسبب، ومن جهة أخرى ألزم المشرع تحریر هذا العقد في شكل 

من 01مكرر324رسمي أمام الموثق وذلك تحت طائلة البطلان كما نصت علیه المادة 

بذلك تكون الرسمیة ركنا رابعا في البیع العقاري بعدما حسمت .القانون المدني الجزائري

لیا الجدل الذي كان قائما بشأن هذه المسألة قبل صدور قرار الغرف المجتمعة المحكمة الع

.18/02/1997بتاریخ 

وتلي عملیة إبرام العقد مرحلة لا تقل أهمیة عن مرحلة إبرامه نظرا للأثر القانوني الذي 

ترتبه، وهي مرحلة وعملیة إشهار العقد بالمحافظة العقاریة، إذ أن عملیة الإشهار هي التي

.تنقل الملكیة العقاریة في البیع العقاري

ولكن مادام أن عملیة مسح الأراضي لم تغط بعد كامل المساحة الجغرافیة لبلدنا فإن 

فعالیة نظام الشهر العیني الذي تبناه المشرع الجزائري تبقي معلقة على عملیة المسح التي 

.لجزائريالقطر ا واتساعتستلزم أموالا طائلة نظرا لتقنیة العملیة 
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عملیة نقل الملكیة العقاریة تستوجب مراعاة عدة شروط منها  أنیمكن القول وأخیرا

كإجراءالأخیرةس الوقت تعتبر هذه فوفي ن,الرسمیة التي تكون كسند قانوني اتجاه الغیر

الرسمیة تستوجب الركن الهام في هذه العملیة و  أنفكما اشرنا ,لبدایة انتقال الملكیة أولي

القانونیة التي  تءاالإجراجمیع بمراعاةهو الشهر العقاري الذي بعده تنتقل الملكیة و ذالك 

.نص علیها المشرع
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:الملخــــــص

أوجبها المشرع الجزائري وذلك بسنهتعتبر الرسمیة في العقار من ابرز الشروط التي 

.الموضوع واقوانین تنظم هذه العملیة سواء من حیث الشكل ل

نقل الملكیة العقاریة تستوجب مراعاة عدة شروط منها الرسمیة التي تكون كسند فعملیة

أولي لبدایة انتقال الملكیة، الأخیرة كإجراءقانوني اتجاه الغیر وفي نفس الوقت تعتبر هذه 

.حیث تعتبر الركن الهام والذي یسمى بالشهر العقاري، بعده تنتقل الملكیة

الرسمیة هي شرط أساسي من شروط انتقال الملكیة للغیر وفي الأخیر یمكن القول أن 

.وبدونها لا یمكن مواصلة الإجراءات اللاحقة لنقل الملكیة

الشهر ،نقل الملكیة العقاریة،حجیة السندات،القضاءالرسمیة،:الكلمات الدالة

.المطهر،الوثائق،يالعقار


